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السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة 

*علاء حسین مطلق التمیمي.د.م.ا

المستخلص

فأصبح , وخلقیة وعقلیة وتعطل القوى البشریة في الوطنأن المخدرات بكافة أنواعھا لھا أضرار اجتماعیة واقتصادیة 
الاتجار بھا وتھریبھا سلاحا یلجأ إلیھ الخصم لتحطیم القدرات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة لقطاعات ھامة من أفراد 

لع إلى بحیث أصبحت مجابھة تلك الآفة الخطیرة ضرورة یملیھا واجب المحافظة على قیم وطاقات شعب یتط, الشعب
.وھم دعامة ھذا البناء, البناء والتطور والتنمیة والمحافظة على قدرات وحیویة شبابھ

وبدأت مكافحة المخدرات في العالم بسیاسة جنائیة وطنیة عمادھا القانون الجنائي وأداتھا الشرطة والكمارك وقوات 
) 12(صدر في العراق ھو قانون منع زراعة قنب الحشیشة الھندي وخشخاش الأفیون رقم قانونحرس الحدود، وأول

م وتعدیلاتھما وتبقى الأنظمة والبیانات والتعلیمات 1938لسنة ) 44(م، وقانون العقاقیر الخطرة والمخدرة 1933لسنة 
) 68(لھا قانون المخدرات العراقي رقم والغیت تلك القوانین وحل مح. الصادرة بموجبھما نافذة حتى یصدر ما یحل محلھا

.م1965لسنة 

م1938لسنة ) 44(قانون العقاقیر الخطرة والمخدرة ،شؤون مكافحة المخدراتالقوى البشریة ، مدیریة : الكلمات المفتاحیة

____________________

جامعة جیھان-كلیة القانون والعلاقات الدولیة*
للدراسات القانونیةمدیر المعھد العربي 
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المقدمة
, أن المخدرات بكافة أنواعھا لھا أضرار اجتماعیة واقتصادیة وخلقیة وعقلیة وتعطل القوى البشریة في الوطن

فأصبح الاتجار بھا وتھریبھا سلاحا یلجأ إلیھ الخصم لتحطیم القدرات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة لقطاعات ھامة 
بحیث أصبحت مجابھة تلك الآفة الخطیرة ضرورة یملیھا واجب المحافظة على قیم وطاقات شعب , من أفراد الشعب

.وھم دعامة ھذا البناء, یتطلع إلى البناء والتطور والتنمیة والمحافظة على قدرات وحیویة شبابھ
والاقتصادي والصحي وإذ كانت ھذه المجابھة تتسع لتشمل جھودا في میادین شتى منھا الثقافي والدیني والتعلیمي 

حیث یقوم بتجریم الأفعال المتصلة بھذا النشاط غیر , فان التشریع یبقى میدانا من أھم میادین ھذه المجابھة, والأمني
وبھذا تحقق السیاسة الجنائیة الوطنیة ھدفھا كقوة ردع , المشروع والعقاب علیة بغرض حمایة المجتمع ومصالح الأفراد

ر، وبما أنھ یتعذر على التشریعات الوطنیة وحدھا أن تتصدى لمكافحة المخدرات والمؤثرات أساسیة في درء ھذا الخط
العقلیة إذ أن الخطر المتزاید داھم المجتمع الدولي بأسره مما دفع الدول إلى توقیع الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة من أجل 

.مكافحة مشكلة المخدرات
دورا ھاما في مكافحة جرائم المخدرات وأنشأت أجھزة في مجال مكافحة ومن جانب أخر فقد لعبت الأمم المتحدة

, والھیئة الدولیة للرقابة على المخدرات, ولجنة المخدرات, ومثالا لذلك المكتب المركزي الدائم للأفیون, المخدرات عالمیا
نھ القانون النموذجي بشأن الاتجار فضلا عن ذلك برنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولیة للمخدرات والذي صدر ع

بالمخدرات وما یتصل بھ من جرائم، كذلك قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات واستعمالھا غیر المشروع، إذ تعد ھذه 
القوانین بمثابة أحكام یوصى بإدراجھا في قوانین مكافحة المخدرات الوطنیة الجدیدة لكي تتماشي مع التطورات والمعاییر 

.الدولیة لمكافحة ھذه الجریمة الخطرة ودرئھا محلیا وإقلیمیا ودولیاوالتدابیر
ونظرا للتطورات التي لحقت بالعالم مثل زیادة حجم التجارة الدولیة، والتطور السریع في وسائل الانتقال والاتصال 

ود یسود فیھ القلق والتوتر وبالتالي في الحد من عنصر المسافات المكانیة، وقیام المجتمعات الصناعیة وما خلقتھ من وج
, ھذه التطورات أزالت الأسوار العالیة التي كانت تحیط بالشعوب داخل أقالیمھا, الذي یتزاید فیھ الطلب علي المخدرات

.، وھكذا ظھرت أھمیة الاتفاقیات الدولیة في مجال مكافحة المخدرات)1(وأصبحت خطرا داھما على صحة العالم
:الھدف من الدراسة

إطار السیاسة الجنائیة في العراق لمكافحة المخدرات، فقد اتخذت مجموعھ من الإجراءات منھا إنشاء مدیریة في 
شؤون مكافحة المخدرات ضمن تشكیلات وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلیة، ولم یتوقف المشرع العراقي عن 

یتماشى مع السیاسة الجنائیة الدولیة والتي تتمثل في السیر قدما نحو توحید وتحدیث قانون المخدرات العراقي لكي
وعلیھ فقد أخذت وزارة الداخلیة العراقیة على عاتقھا تأھیل عناصر الأمن , الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالمخدرات

، والتي العاملین على مكافحة المخدرات وإعداد وصیاغة العدید من التعلیمات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة
وضعت في اعتبارھا مدى ملائمة القانون العراقي بالتطورات والمعاییر الدولیة نظرا لتشعب وخطورة ھذه الجریمة على 

وبما أن الأمر یتطلب المزید من الدراسات والأبحاث القانونیة للاتفاقیات الدولیة , المستوى الوطني والإقلیمي والدولي
لیة وتبیان أھم المبادئ القانونیة الدولیة التي أرستھا تلك الاتفاقیات ومدى تبني السیاسة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العق

.الجنائیة في العراق لھا من خلال إصدار التشریعات الوطنیة التي تعالج الموضوع
یر المشروع ویھدف البحث إلى أن یتناول بالدراسة والتحلیل القواعد القانونیة التي تحكم مختلف جوانب الاستعمال غ

للمخدرات والمؤثرات العقلیة، وذلك في ضوء التشریعات العراقیة التي تنظم كیفیة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات
والمؤثرات العقلیة، إلى جانب الاتفاقیات الدولیة التي تتلاءم أحكامھا مع طبیعة ھذه الأحكام، بغیة التوصل إلى أجوبة 

.التي ھي محور البحثقانونیة لجملة من التساؤلات و

:أھمیة البحث
تبدو أھمیة ھذا البحث من خلال مساعي جمھوریة العراق لوضع استراتیجیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع 
للمخدرات والمؤثرات العقلیة مما یثیر معھ التساؤل الذي یطرح نفسھ ھو أین تقف السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة 

روع للمخدرات والمؤثرات العقلیة من السیاسة العالمیة والاستراتیجیات العالمیة لمكافحة المخدرات الاستعمال غیر المش
.والمؤثرات العقلیة؟ وھل حققت السیاسة الجنائیة العراقیة أھدافھا

)1(Commission on Narcotics-Economic and Social council Vienna International Center,1962
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تساؤلات البحث
السیاسة الجنائیة بناءً على ما تقدم فإن موضوع ھذا البحث ھو محاولة الإجابة عن التساؤلات التي تثور حول 

العراقیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة، ومناقشة المبادئ القانونیة الدولیة التي أرستھا 
:الاتفاقیات ذات الصلة ومدى تأثیرھا على السیاسة الجنائیة العراقیة، فقد أثرنا أن نبحثھا في مبحثین، وعلى النحو الآتي

یديالمطلب التمھ

التطور التاریخي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة 

نخصصھ لبحث مرحلة : لبیان التطور التاریخي لمكافحة المخدرات نبحثھا من خلال ثلاثة فروع؛ الفرع الأول
نتعرض فیھ لبحث مرحلة المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد : المكتب الدائم لشؤون المخدرات، والفرع الثاني

.نبحث فیھ مرحلة مجلس وزراء الداخلیة العرب: جریمة، الفرع الثالثال

المبحث الأول

السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة 

خلال لبیان السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة نبحثھا من
نبحث فیھ نتائج : نخصصھ لبحث السیاسة الجنائیة الدولیة في الاتفاقیات الدولیة، والمطلب الثاني: مطلبین؛ المطلب الأول

.تطبیق الاستراتیجیة العالمیة

المبحث الثاني

السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة

لبیان السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة نبحثھا من خلال 
نتعرض فیھ لبحث : نخصصھ لبحث أھداف السیاسة الجنائیة العراقیة، والمطلب الثاني: ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول

. نبحث فیھ نتائج تطبیق السیاسة الجنائیة العراقیة: لثالثمجالات ومقومات السیاسة الجنائیة العربیة، والمطلب ا

.النتائج والتوصیات

وبھذا نكون قد توصلنا إلى نھایة البحث الذي نأمل أن یكون عامل مساعد في تطور أسالیب مكافحة المخدرات 
.والمؤثرات العقلیةوالمؤثرات العقلیة في العراق وبیان السیاسة الجنائیة العراقیة في إطار مكافحة المخدرات 
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المطلب التمھیدي
التطور التاریخي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة 

كانت الأمة العربیة منذ عھد الخلفاء الراشدین دولة واحدة دستورھا الشریعة الإسلامیة الغراء، وجمعت الإخوة 
تأمر بالمعرف وتنھى عن المنكر وتتعاون على البر الإسلامیة بین أبناء شعوبھا المختلفة وكانت خیر أمة أخرجت للناس 

وفي نھایة عصر العباسیین ضعفت رابطة الأخوة الإسلامیة ووھنت . والتقوى وتتكاتف في مواجھة الإثم والذنب والعدوان
تار في وشاع تعاطي المخدرات أثناء فتنة الت. الاستجابة لتعالیم الشریعة الإسلامیة السمحة فزالت دولتھم بغزو التتار

، ومرد ھذا الاعتقاد )1(المشرق وساعد على انتشار التعاطي الاعتقاد الخاطئ بعدم تحریم الشریعة الإسلامیة للمخدرات
الجھل بحقیقة الشریعة الإسلامیة وعدم الوقوف على أصولھا وقواعدھا وكلیاتھا فالمخدرات محرمة بالقیاس على الخمر 

في تدعیم كیان الأمة الإسلامیة بالحفاظ على الدین والنفس والعرض والمال وكذلك تحقیقاً لمقصود الشارع جل شأنھ
والعقل، ثم مرت الأمة الإسلامیة والعربیة بمرحلة الخلافة العثمانیة وأدى تفكك الإمبراطوریة العثمانیة بفعل التدخل 

مر الغاشم وبطانتھ من اللئام وظھرت الأوروبي إلى احتلال أقالیمھا وذاقت الشعوب العربیة الذل والھوان على ید المستع
الدعوة إلى العودة إلى االله ولم شمل الأمة العربیة واستجابت الدول العربیة وقامت جامعة الدول العربیة وأصبح میثاقھا 

.م11/5/1946نافذاً اعتباراً من 
و قانون 1933لسنة / 12/وفي العراق صدر قانون منع زراعة قنب الحشیشة الھندي وخشخاش الأفیون رقم 

م وتعدیلاتھما وتبقى الأنظمة والبیانات والتعلیمات الصادرة بموجبھما نافذة 1938لسنة / 44/العقاقیر الخطرة والمخدرة 
. م1965لسنة 68والغیت تلك القوانین وحل محلھا قانون المخدرات العراقي رقم . حتى یصدر ما یحل محلھا

الحكومة العراقیة للوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة یھمنا أن نشیر بعد أن استعرضنا الخطوات التي اتخذتھا
فمنذ عودة السلطة , إلى أھمیة دراسة التطور التشریعي لتحدید ماھیة السیاسة الجنائیة الواجب إتباعھا في المستقبل

عیة وبرزت الحاجة إلى العمل م شرعت الحكومة العراقیة في ممارسة العملیة التشری2005والسیادة للعراقیین بعد عام 
وبعد تشكیل البرلمان العراقي الذي أنیطت بھ صلاحیة سن التشریعات وإقرارھا وفقا , على توحید التشریعات العراقیة

تكون قد بدأت عملیة الممارسة التشریعیة تتبلور بشكل ملموس حیث صدر العدید من التشریعات , للقواعد الدستوریة
.نفیذیة العادیة واللوائح الت

:مرحلة المكتب الدائم لشؤون المخدرات: الفرع الأول

م صدر قرار اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة بإنشاء مكتب بالأمانة العامة للجامعة یتكون من 1950/آب/26بتاریخ 
في كل دولة عربیة ممثل لكل دولة من دول الجامعة ویرأسھ ممثل مصر ویكون من اختصاصھ مراقبة التدابیر المتخذة 

وبدأ عملھ في شھر 1950لمكافحة إنتاج وتھریب المخدرات بین الدول العربیة، وأنشئ المكتب فعلاً في شھر أیلول سنة 
م وحتم إنشاء المكتب أن تنشأ كل إدارة عضو إدارة أو قسم خاص لمكافحة المخدرات على غرار إدارة 1951مارس سنة 

والندوات والاجتماعات التي عقدھا المكتب أثر ملموس في ظھور التعاون العربي في مكافحة المخدرات وكان للمؤتمرات
. )2(مجال مكافحة المخدرات وخاصة في مجالات التدریب وتبادل المعلومات وبدرجة أقل مجال ضبط جرائم المخدرات

بدأت مسیرة التعاون الأمني العربي والواقع أن المكتب الدائم لشئون المخدرات ھو أول جھاز أمني إقلیمي عربي وبإنشائھ
للحد من انتشار المخدرات، ولكنھ لم یضع إستراتیجیة عربیة لمكافحة المخدرات ربما لغیاب التخطیط الأمني آنذاك في 

، ویؤخذ على المكتب أنھ لم یكن یھتم بتقدیم المعونات الفنیة للدول الأعضاء وأن دوره شمل تجنید )3(ثیر من الدول العربیة
. )4(المصادر والمساھمة في عملیات ضبط جرت في بعض الدول العربیة

الإجرام ضد العائلة، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد الثاني، العدد الأول، منشورات المركز القومي للبحوث : سمیر الجنزورى: أنظر) 1(
.680م، ص 1965، الاجتماعیة والجنائیة، القاھرة، 

. م2009بالمخدرات والجریمة، منشورات الأمانة، فینا، التقاریر السنویة لمكتب الأمم المتحدة المعنى : الأمانة العامة للأمم المتحدة: راجع) 2(
جریمة تعاطى المخدرات في القانون المقارن، الجزء الأول ، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، : محمد فتحى عید: أنظر) 3(

. 109-107م، ص1988
. 379م، ص1991أسالیب وإجراءات مكافحة المخدرات، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، : أحمد أمین الحادقة: أنظر) 4(



2013AL-Mansour Journal / No.20/ Special Issueخاص/ 20/عدد/مجلة المنصور 

29 2013أیار 5-4) 12(المؤتمــر العلمــي 

:مرحلة المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة: الفرع الثاني

م 1960/نیسان/ 10وافق مجلس جامعة الدول العربیة على إنشاء المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة في 
اب الجریمة ومكافحتھا ومعاملة المجرمین وتأمین التعاون المتبادل بین الشرطة الجنائیة في بغرض العمل على دراسة أسب

الدول العربیة ومكافحة المخدرات، وقد تم استبعاد مكافحة المخدرات من بین أغراض المنظمة عند تعدیل الاتفاقیة المنشئة 
واة إنشائھا وأن الذي كان معروضاً على مجلس م،  كما أن الجھاز المختص بمكافحة المخدرات كان ن1976لھا عام 

الجامعة ھو أن یضم المكتب الدائم لشؤون المخدرات دولا غیر عربیة كانت مصدر المخدرات المتدفقة على العالم العربي 
وأن مندوب المغرب ھو الذي لفت نظر أعضاء المجلس إلى الحركة الإصلاحیة الجدیدة التي تعرف باسم الدفاع 

ضد الجریمة وقد لاقت ھذه الحركة ارتیاح الأعضاء، فتحول المكتب إلى منظمة عربیة للدفاع الاجتماعي ضد الاجتماعي
الجریمة تضم مكاتب ثلاثة من بینھا المكتب الدائم لشؤون المخدرات الذي تحول اسمھ إلى المكتب العربي لشؤون 

الإنتربول "بغداد والمكتب العربي للشرطة الجنائیة المخدرات بالإضافة إلى المكتب العربي لمكافحة الجریمة ومقره 
ومقره دمشق وكان مقر جھاز المخدرات منذ إنشائھ القاھرة ثم نقل إلى عمان بعد نقل مقر الجامعة من القاھرة " العربي

)1(.م1979إلى تونس ونقل مقر المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة من القاھرة إلى الرباط عام 

وكانت المنظمة منذ نشأتھا أسیرة للسیاسة الجنائیة التي وضعت ملامحھا التوصیات التي صدرت عن مؤتمرات الأمم 
، وقد لاحظت ھذه المؤتمرات بقلق عدم فاعلیة الإجراءات المتخذة )2(المتحدة الخمسیة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین

بوضع ) 1975جنیف، أیلول ( لوقائیة وطالب المؤتمر الخامس  لمحاربة الجریمة وردت ذلك إلى انعدام السیاسیة ا
إستراتیجیة لمكافحة الجریمة تعتمد على إحصائیات وبیانات دقیقة تمكن الجھات المختصة من رسم سیاسات سلیمة ودقیقة 

المؤتمر الدول كما طالب . تعتبر سیاسة منع الجریمة والوقایة منھا ضمن برامج وخطط التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة
المشاركة فیھ بأن تعتمد الاستراتیجیات طویلة المدى التي تقوم على تجارب الدول الأخرى، وعلى التكامل في التخطیط 

. )3(والتنفیذ وعلى احترام وحمایة حقوق الإنسان

ي ضد الجریمة من ولكن المنظمة لم تترجم ذلك إلى استراتیجیات بل انتھت أنشطة المنظمة العربیة للدفاع الاجتماع
، ورأى )4(لقاءات ومؤتمرات وندوات وملفات دراسیة بتوصیات عبارة عن مبادئ توجیھیة لوضع سیاسة جنائیة وقائیة

أن ھذه التوصیات لم تجد من ینفذھا لأسباب مختلفة منھا عدم وجود أجھزة تخطیط وتنفیذ متخصصة وغیاب ) العوجي(
. )5(تباه كاف للوقایة من الجریمةالكوادر البشریة المدربة، وعدم بذل ان

وعلى الرغم من اھتمام المنظمة بالدراسات العلمیة وإصدارھا مجلة عربیة علمیة محكمة نصف سنویة لنشر ھذه 
الدراسات ھي المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، ورغم تركیز المنظمة على التعریف بمبادئ الدفاع الاجتماعي ضد 

ى المستوى العربي، وعقدھا مؤتمرات ولقاءات علمیة شارك فیھا ممثلون للأمم المتحدة وبعض الجریمة وتطبیقاتھا عل
الھیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة والعربیة بجانب الخبراء بصفاتھم الشخصیة إلا أن أھم انجاز للمنظمة ھو سعیھا 

ادة الشرطة والأمن العربي من المؤتمر الأول في الدؤوب لتدعیم التعاون بین أجھزة الأمن العربیة من خلال مؤتمرات ق
م ثم رأت عقد مؤتمرات لوزراء الداخلیة العرب 1981م حتى المؤتمر الثاني في تموز عام 1972كانون الأول سنة 

م، وفي المؤتمر الثالث الذي عقد 1977فعقدت المؤتمر الأول لوزراء الداخلیة العرب بالقاھرة في شھر آیلول عام 
م تقرر تحویل مؤتمر وزراء الداخلیة العرب إلى مجلس دائم أطلق علیھ مجلس وزراء 1980في شھر آب عام بالطائف 

كیفیة استعادة الدول العربیة ثقتھا في المنظمات العربیة، سلسلة الدراسات الاستراتیجیة ، منشورات جامعة : عبد الوھاب العشماوي:أنظر) 1(
. 26-14م، ص1991بیة للعلوم الأمنیة ، الریاضنایف العر

.م مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة2005والتي أصبح اسمھا منذ المؤتمر الحادي عشر الذي عقد في بانكوك سنة ) 2(
.246-243م،  ص 1989الأمنیة، الریاض، مكافحة الإجرام المنظم، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم: النبھانمحمد فاروق: أنظر) 3(
م 1999التعاون الأمني العربي والتحدیات الأمنیة، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، : محسن عبد الحمید أحمد: أنظر) 4(

. 42ص
. 45م، ص1980یروت، دروس في العلم الجنائي ، الجزء الثاني، منشورات مؤسسة نوفل، ب: العوجىمصطفى: أنظر) 5(
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الداخلیة العرب، وقامت المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة بالإعداد لمؤتمرات وزراء الداخلیة العرب وتولت 
اعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بحل المنظمة لانتفاء أمانتھا وبعد ذلك صدر قرار المجلس الاقتصادي والاجتم

. )1(الحاجة لوجودھا بعد نقل اختصاصاتھا إلى مجلس وزراء الداخلیة العرب

وقام المكتب العربي لشؤون المخدرات في ھذه المرحلة بجھود متمیزة لخفض الطلب على المخدرات وقام بإجراء 
محل زراعات الحشیش في سھل البقاع بلبنان، وقامت الأمم المتحدة بتمویل ھذا المشروع دراسات لإحلال زراعات بدیلة 

ولكن المشروع فشل وساھم في إنھائھ قیام الحرب الأھلیة في لبنان، كما سعى المكتب لإجراء دراسة حول الإنتاج
المخدرات التابع للأمم المتحدة والذي المغربي من الحشیش بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للرقابة على سوء استخدام 

مول المشروع اللبناني، ولكن ھذا السعي باء بالفشل، وساھم المكتب في تنشیط لجنة الحدود الفرعیة السوریة التركیة 
واشترك في اجتماعات اللجنة الفرعیة المعنیة بالإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقین الأدنى 

وسط التابعة للجنة المخدرات من أجل منع تھریب الأفیون التركي إلى العالم العربي واھتم المكتب بمشكلة المدمنین والأ
واتخاذ الإجراءات الوقائیة للحد منھا، وكان لھ ضباط اتصال في جمیع الدول العربیة، وشارك في المؤتمرات والندوات 

الدولیة الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وبدأت حركة دؤوبة التي تعقدھا منظمات الأمم المتحدة والمنظمات
.)2(لتوثیق المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمخدرات، ولكن افتقد كل ذلك للفكر الاستراتیجي والتخطیط الاستراتیجي

:مرحلة مجلس وزراء الداخلیة العرب: الفرع الثالث

النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلیة ) 1982الریاض، شباط (لداخلیة العرب اعتمد المؤتمر الاستثنائي لوزراء ا
23في 4218العرب وتمت المصادقة علیھ من قبل مجلس جامعة الدول العربیة بدور انعقاده الثامن والسبعین بقرار رقم 

بعد ذلك في تونس أو في م وعقد المجلس أول دوراتھ في الدار البیضاء بالمغرب لتتوالى الدورات1972أیلول سنة 
عاصمة الدولة العربیة التي تستضیفھ  وحل المجلس محل المنظمة ونقلت إلیھ مكاتبھا وأضاف إلیھا في مسیرتھ مكتبان 
المكتب العربي للحمایة المدنیة بالدار البیضاء والمكتب العربي للإعلام الأمني بالقاھرة وظھر الفكر الاستراتیجي في 

ي بین أن ھدف المجلس تنمیة وتوثیق التعاون وتنسیق الجھود بین الدول العربیة في مجال الأمن نظامھ الأساسي الذ
الداخلي ومكافحة الجریمة وركز على أن یقوم المجلس برسم السیاسیة العامة التي من شأنھا تطویر العمل العربي 

الأمنیة العربیة ذات الإمكانات المحدودة حتى المشترك وإقرار الخطط الأمنیة العربیة المشتركة وركز على دعم الأجھزة 
تكون الدول العربیة كالبنیان المرصوص في مواجھة كل من یخل بأمنھا الداخلي وشدد على ضرورة قیام المجلس بتقریر 
وسائل التعاون مع الھیئات الدولیة المعنیة باختصاصھ حتى یستفید من تجارب ھذه الھیئات ومن مشورتھا ویتعرف من 

وللمجلس جھازان تنفیذي ھو الأمانة العامة وعلمي ھو جامعة نایف العربیة للعلوم . ھا على تجارب الدول المتقدمة خلال
.الأمنیة

والأمر الذي لا شك فیھ أن المجلس قد استفاد من الدراسات التي أجرتھا المنظمات ومن مؤتمرات منع الجریمة ومعاملة 
) م1969شباط –القاھرة (وصیات الحلقة العربیة الثانیة للدفاع الاجتماعي المجرمین التي شاركت فیھا وخاصة من ت

والتي تنص في البند أولاً الفقرة ثالثا بأن یكون التخطیط لمكافحة ظاھرة الإجرام شاملا السیاسیة الاجتماعیة والإصلاحیة 
ر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة والسیاسة الاجتماعیة عبر عنھا أصدق تعبیر مؤتم. والوقائیة والسیاسة الجنائیة

والذي طالب الدول الأعضاء بالعمل على تحسین ) م1980فنزویلا، آیلول سنة –كاراكاس ( ومعاملة المجرمین، 
أما السیاسة الجنائیة فھي . الظروف الاجتماعیة ورفع مستوى الحیاة وإقامة العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان

.ذھا الدولة لتحدید المصالح الجدیرة بالحمایة الجنائیة واختیار العقوبات والتدابیر الكفیلة بحمایتھاالسیاسة التي تتخ

.43- 23م، ص 1999التعاون الأمني العربي والتحدیات الأمنیة، : محسن عبد الحمید أحمد: أنظر) 1(

.383-374ص م، 1991أسالیب وإجراءات مكافحة المخدرات ، المرجع السابق، : أحمد أمین الحادقة: أنظر) 2(
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وتابع مجلس وزراء الداخلیة العرب ما صدر عن مؤتمرات منع الجریمة ومعاملة المجرمین في السنوات التي تلت إنشائھ 
م ودعا إلى وضع سیاسات جنائیة واستراتیجیات أمنیة 1985ومنھا إعلان میلانو الذي أصدره المؤتمر السابع عام 

للتصدي للجریمة والوقایة منھا بأسالیب علمیة متطورة وتشجیع البحث العلمي وتأھیل العاملین في مجال العدالة لجنائیة 
لوقایة ومنھم العاملین في مجال ضبط الجرائم والحد منھا، كما ألحق بخطة عمل میلانو إستراتیجیة لمنع الجریمة وا

. )1(منھا

لذا اتسمت ھذه المرحلة بصدور العدید من الاستراتیجیات الأمنیة والخطط المرحلیة لتنفیذ ھذه الاستراتیجیات بالإضافة 
إلى الاتفاقیات الأمنیة العربیة والقوانین النموذجیة وتوصیات المؤتمرات والندوات واتسمت ھذه المرحلة أیضا بظھور 

لعلوم الأمنیة كصرح عربي أمني لا مثیل لھ في العالم ساھمت في تخریج قیادات أمنیة وتدریبھا، جامعة نایف العربیة ل
كما ساھمت في تزوید المكتبة العربیة بما كان ینقصھا من كتب أمنیة وقوت أواصر الود والتعاون بین الأجھزة العاملة في 

وإذا كانت أول استرایتجیة أمنیة اعتمدھا . وملتقیات علمیةمجال العدالة الجنائیة بما تعقده من مؤتمرات وندوات ولقاءات
وأحدث إستراتیجیة أمنیة ھي الإستراتیجیة العربیة للحمایة المدنیة ) م1983(المجلس ھي الإستراتیجیة الأمنیة العربیة 

فضل ھذه فإن الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات ھي أ) 2009-2007(التي تنفذ خطتھا المرحلیة الأولى 
والوطني، ویحمد لمجلس وزراء الاستراتیجیات وأكثرھا  دقة وإلماماً بأبعاد المكافحة على المستویات الدولي والإقلیمي

م بینما لم تعتمد الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1997الداخلیة العرب أنھ اعتمد إستراتیجیة عربیة لمكافحة الإرھاب سنة 
كما یحمد لھ أنھ اعتمد مع مجلس وزراء العدل العرب اتفاقیة . م 2006لإرھاب إلا في عام إستراتیجیة شاملة لمكافحة ا

م بینت تعریفا التزمت بھ الدول العربیة الأطراف بینما أنشأت الجمعیة العامة للأمم 1998عربیة لمكافحة الإرھاب عام 
وما زال العمل 2007كافحة الإرھاب في عام المتحدة فریق عمل دولي مفتوح العضویة لصیاغة مشروع اتفاقیة شاملة لم

.متعثراً حیث الاختلاف كبیر على عدة أمور من بینھا وضع تعریف متفق علیھ دولیاً للإرھاب
وحقق المكتب العربي لشئون المخدرات نتائج طیبة وزادت مشاركاتھ في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للمخدرات 

العربیة الأعضاء بالقبول وراعتھا لجنة المخدرات عند وضع مشروع الإستراتیجیة وحظیت اقتراحاتھ واقتراحات الدول 
كما استفاد المكتب من التوجیھات 1998العالمیة لمكافحة المخدرات التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

:مخدرات والجریمة والتي تقوم على السیاسیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في شأن مكتب الأمم المتحدة المعني بال
، 1971، اتفاقیة 1972حسب الصیغة المعدلة ببروتوكول 1960اتفاقیة (الاتفاقیات الدولیة لمراقبة المخدرات )1(

م، والبروتوكولات الثلاث 2000واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام ) 1988اتفاقیة 
.م2003واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ، )المرفقة بھا

القرارات الأساسیة الصادرة عن الھیئات التشریعیة وخاصة الجمعیة العامة للأمم المتحدة ولجنة المخدرات ومنھا )2(
من تحسن في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفیة الثالثة الذي نص على السعي نحو تحقیق التنمیة المستدامة بما یستتبعھا

).E/CN.7/2004(1ج( الأمن البشري
والمجلس بجھازیھ الأمانة ومكتبھا المتخصص لشئون المخدرات والجامعة ببرامجھا التعلیمیة والتدریبیة ودراساتھا 
وندواتھا وخدماتھا قد لاحظ في اللقاءات مع الأمم المتحدة أن العولمة أوجدت بیئة تیسر تدفق المخدرات غیر المشروعة
والجریمة والإرھاب، وأن الصراع بین العلم والإمكانات من جانب أجھزة مكافحة المخدرات وبین العلم والمال من جانب 

:عصابات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، وخرج من ھذه اللقاءات بفكر استراتیجي یھدف إلى الوصول إلى ما یلي

ھا طبقا للمعاھدات الدولیة والإقلیمیة وخاصة من خلال التعاون القضائي أن تكون الدول أكثر جاھزیة للوفاء بالتزامات)1(
الفعال والجھود الوقائیة والتدابیر المضادة التي تستھدف الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

.وإساءة استعمالھا والصلات بین المخدرات والإجرام المنظم والإرھاب والفساد
.رارات التي یتخذھا واضعو السیاسات في الدول مرتكزة على معرفة أوسع بالمسائل المتعلقة بالمخدراتأن تكون الق)2(
أن یكون المجتمع المدني والإعلام على وعي كامل بالإتجار غیر المشروع بالمخدرات وإساءة استعمالھا وأن یساھم )3(

.كل منھما في مكافحة ھذه الأنشطة المحرمة
التعاون التقني المیداني بین الدول من ناحیة وبین الدول والأجھزة الدولیة وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني ) 4(

بالمخدرات والجریمة ومكاتبھ الاقلیمیة والھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  
(E/CN.15y2004/115)

والتصدي للجریمة، رؤیة حاضرة ونظره مستقبلیة، مجلد الفكر الشرطي، المجلد الثاني، الخطط الوطنیة للسیاسة الجنائیة: صالح السعد: أنظر) 1(
.42-41م، ص 1994العدد الرابع، منشورات شرطة الشارقة، الشارقة، 
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.ء مسألتي المخدرات والجریمة وإدماجھما ضمن سیاق التنمیة المستدامةإتباع نھج متكامل إزا)5(
.توازن الجھود المبذولة في مجال منع جرائم المخدرات ومجال ضبطھا ومحاكمة المتھمین فیھا)6(
التعاون على المستویات الدولي والإقلیمي و دون الإقلیمي والوطني حتمي و ضروري و یجب أن توجھ الموارد )7(

.عمھلد
.عملیات مكافحة المخدرات یجب أن تتم على أساس من المعرفة والرؤیة الإستراتیجیة)8(
).E1CN.7/2004/60(تنمیة واستخدام الخبرة الفنیة في التقییم والرصد )9(

المبحث الأول

السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة

بیان السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة نبحثھا من خلال بغیة 
نبحث فیھ نتائج : نخصصھ لبحث السیاسة الجنائیة الدولیة في الاتفاقیات الدولیة، والمطلب الثاني: مطلبین، المطلب الأول

:الآتيتطبیق السیاسة الجنائیة الدولیة، وعلى النحو
المطلب الأول

بغیة بیان السیاسة الجنائیة الدولیة في الاتفاقیات الدولیة نبحثھا من خلال ثلاثة السیاسة الجنائیة الدولیة في الاتفاقیات الدولیة
نبحث فیھ الاتفاقیة : م، والمطلب الثاني1961نخصصھ لبحث الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة : فروع، الفرع الأول

نبحث فیھ الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في : م، الفرع الثالث1971الدولیة للمؤثرات العقلیة لسنة 
:م ، وعلى النحو الآتي1988المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

:م1961الاتفاقیة الدولیة للمخدرات لسنة : الفرع الأول

ملحة إلى جمع المبادئ القانونیة التي أرستھا العدید من الاتفاقیات الدولیة منذ نشأت الأمم المتحدة كانت الحاجة 
السابقة المتعلقة بمكافحة المخدرات في اتفاقیة موحدة مع إخضاع المزید من المواد المخدرة للرقابة الدولیة وكذلك مع 

اید حجم مشكلة المخدرات وتفاقمھا مما إرساء مبادئ قانونیة دولیة جدیدة تتفق مع التطورات الدولیة الجاریة من حیث تز
.)1(یستدعي ضرورة وتكاثف المجتمع الدولي في مواجھتھا

لذلك عقدت الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤتمرا دولیا لمجابھة مشكلة المخدرات بتاریخ 
, لثالث للاتفاقیة الوحیدة للمخدراتم وشاركت فیھ ثلاثة وسبعون دولة وعرض على المؤتمر المشروع ا24/1/1961

م وتم التوقیع 1961والتي أعدتھ لجنة المخدرات وبعد مناقشة المشروع أقر المؤتمرون الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
حیث جاء في مقدمة الاتفاقیة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب قراره , )2(م30/1/1961علیھا 

من میثاق الأمم المتحدة وبمقتضي أحكام قرار 62/4قرر أن یدعو بموجب المادة 28/7/1957في ) 26- د) (689(
م، إلى عقد مؤتمر مفوضین لإقرار اتفاقیة وحیدة للمخدرات بدلا من 3/12/1949في ) 4-د(366الجمعیة العامة 

عدد الأجھزة المعنیة بمراقبة المخدرات واتخاذ ما وتخفیض , الاتفاقیات المتعددة الأطراف القائمة حالیا في ھذا المجال
كما لعبت الوكالات الدولیة المتخصصة والمنظمات غیر , یلزم لمراقبة إنتاج المواد الخام التي تدخل في المخدرات

م، باستفحال مشكلة1961الحكومیة دورا ھاما من ھذه الاتفاقیة مما عكس مدى اھتمام المجتمع الدولي مبكرا منذ عام 
، وقد أقرت الاتفاقیة الوحیدة )3(المخدرات عالمیا وحاجة المجتمع الدولي إلى قانون دولي لمكافحة مشكلة المخدرات

: م مجموعة من المبادئ القانونیة الدولیة أھمھا ما یلي 25/3/1972م المعدلة ببرتوكول 1961للمخدرات لسنة 

)1 (Bradshaw: Drugs Misuse and Law,1972,Univ College-London Library Faculty of law p,15

)2(Singie Convention on Narcotic Drugs,1961 printed at U.N Geneva,79-12234 july,1979

, 201- 200ص, م1979, محلیا، دار النھضة العربیة - استراتیجة مكافحة المخدرات دولیا: علي احمد راغب. لمزید من المعلومات انظر د) 3(
.م1961المعدل للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات , م1972بصیغتھا المعدلة ببرتوكول سنة , م1961درات لسنة وكذلك الاتفاقیة الوحیدة للمخ
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:ض الطبیة والعلمیةتحریم إنتاج المخدرات وقصر إنتاجھا على الأغرا-1
طالبت الاتفاقیة الدول الأطراف باتخاذ التدابیر التشریعیة الإداریة لقصر إنتاج المخدرات وصنعھا وتصدیرھا واستیرادھا 

ھذا المبدأ القانوني سبق أن , )1(وتوزیعھا والاتجار بھا واستعمالھا وحیازتھا على الأغراض الطبیة والعلمیة دون سواھا
ات السابقة المتعلقة بمكافحة المخدرات وأكدت الاتفاقیة علیھ حیث إن المجتمع الدولي یسعى جاھدا إلى أرستھ الاتفاقی

تحریم إنتاج المخدرات في كافة أرجاء المعمورة وقصر إنتاجھا للأغراض الطبیة والعلمیة بسبب تفاقم مشكلة إساءة 
.استعمال المواد المخدرة دولیا

:بموجب ترخیص من الجھات المختصةحظر زراعة المخدرات إلا -2
حیث أن عملیة الزراعة تعتبر من الأعمال التحضیریة , تعتبر زراعة المخدرات صورة من صور الإنتاج بمعناه الواسع

:ولذلك فقد طالبت الاتفاقیة الدول الأطراف باتحاد الإجراءات التالیة, التي تؤدي إلى استخراج وإنتاج المواد المخدرة
لدول المعنیة زراعة خشخاش الأفیون أو نبات الكوكا أو القنب كلما رأت الأحوال السائدة في بلادھا أو أحد تحظر ا-أ

أقالیمھا تجعل حظر زراعتھا انسب وسیلة لحمایة الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحویل المخدرات إلى الاتجار غیر 
.المشروع

ش الأفیون أو نبتة القنب باتحاد التدابیر المناسبة لضبط أیة نباتات تزرع تقوم الدولة الطرف التي تحظر زراعة خشخا- ب
باستثناء الكمیات البسیطة التي یحتاجھا البلد الطرف للأغراض العملیة وأغراض , بصورة غیر شرعیة وتدمیرھا

.)2(الأبحاث
:قصر صناعة المخدرات للأغراض العلمیة والطبیة-3

م مجموعة من الضوابط لصناعة المخدرات 1961تفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة من الا) 29-21-4(وضعت المواد 
على قصر صناعة المخدرات على الأغراض الطبیة والعلمیة دون ) 4(للأغراض العلمیة والطبیة حیث نصت المادة 

لنحو التالي لا یجوز من الاتفاقیة على ضوابط وتحدید صنع المخدرات واستیرادھا على ا) 21(ثم نصت المادة , )3(سواھا
:حاصل جمع الكمیات التالیة , أن یتجاوز مجموع كمیات أي مخدر یصنعھا أو یستوردھا أي بلد أو إقلیم في أیة سنة

.في حدود التقدیر الخاص بھا في الأغراض الطبیة والعلمیة, الكمیة المستھلكة-أ
الأخرى والمستحضرات المدرجة في في صنع المخدرات, في حدود التقدیر الخاص بھا, الكمیة المستعملة- ب

.والمواد التي لا تتناولھا ھذه الاتفاقیة, الجدول الثالث
.الكمیة المصدرة- ت
.الكمیة المضافة إلى المخزون لرفعھ إلى المستوي المحدد في التقدیر الخاص بھ- ث
.)4(خاصةلاستعمالھا في الأغراض ال, الكمیة التي یتم الحصول علیھا في حدود التقدیر الخاص بھا - ج

:قصر الاتجار بالمخدرات وتوزیعھا على الأغراض الطبیة والعلمیة-4
الأصل في الاتجار في المخدرات غیر مشروع، ولكن ھناك استعمالات مشروعھ اقتضتھا الأغراض الطبیة والعلمیة 

لمخدرات وتوزیعھا علي ولتحقیق ھذه الغایة المحددة طالبت الاتفاقیة الدول الأطراف أن تعمل على قصر الاتجار في ا
ونظرا لطبیعة الاتجار في المواد المخدرة ولخطورتھ على المجتمع الدولي فقد , )5(الأغراض الطبیة والعلمیة دون سواھا

:تضمنت الاتفاقیة وسائل لتحقیق ذلك الغرض وھي
ن یعمل أو یشترك في تجارة تقوم الدول الأطراف بمراقبة تجارة المخدرات وتوزیعھا لنظام الإجازة ومراقبة جمیع م-أ

وإخضاع المنشآت وللأماكن التي فیھا مزاولة ھذه التجارة أو ھذا , المخدرات أو توزیعھا من أشخاص ومؤسسات
.)6(التوزیع لنظام الإجازة 

فقا كما حظرت الاتفاقیة على الدول الأطراف أن تسمح عن علم بتصدیر المخدرات إلى أي بلد أو إقلیم ما لم یتم ذلك و- ب
لقوانین ھذا البلد أو الإقلیم وأنظمتھ وفي حدود مجموع التقدیرات المتعلقة بھ وتمارس الدول الأطراف في المرافئ 

ویجوز لھا مع ذلك اتحاد تدابیر , والمناطق الحرة نفس الإشراف والمراقبة اللذین تمارسھا في سائر أنحاء أقالیمھا 
.)7(حازمة وصارمة

.1961من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة ) ح/4(المادة : راجع) 1(
.1961من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة ) 22(المادة : راجع) 2(
.1961لوحیدة للمخدرات لسنة امن الاتفاقیة) 4(المادة : راجع) 3(
.1961الوحیدة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة) 21(المادة : راجع) 4(
.1961الوحیدة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة) 4(المادة : راجع) 5(
.1961الوحیدة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة) 30(المادة : راجع) 6(
.1961الوحیدة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة) 31(المادة : راجع) 7(
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عد القانونیة أن الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات قد أرست أسلوبا دولیا لتحقیق قصر الاتجار وتوزیعھا یتضح لنا من ھذه القوا
على الأغراض الطبیة والعلمیة وأوقعت التزاما على عاتق الدول الأطراف بإخضاع تجارة المخدرات وتوزیعھا لنظام 

المشروع في المخدرات بغرض الحرص على ووضعت تنظیما دولیا یھدف إلى السیطرة على حركة الاتجار, الإجازة
.)1(عدم تسرب المخدرات إلى سوق الاتجار غیر المشروع

:قصر حیازة المخدرات على الأغراض الطبیة والعلمیة-5
المقصود بالحیازة في القانون وضع الید على المخدر على سبیل التملك والاختصاص ونظرا لخطورة ھذه المواد المخدرة 

تفاقیة الأطراف أن تتخذ التدابیر والإجراءات التشریعیة والإداریة لقصر حیازة المخدرات على الأغراض فقد طالبت الا
.)2(وبأذن قانوني ویعتبر ھذا المبدأ من أھم المبادئ القانونیة الدولیة التي أرستھا تلك الاتفاقیة, دون سواھا, الطبیة والعلمیة

:)3(للازمة من المخدرات للأعراض الطبیة والعلمیةإلزام الدول الأطراف بتقدیر الكمیات ا-6
أوجبت الاتفاقیة على الدول الأطراف تزوید الھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات بتقدیرات الكمیات اللازمة من المخدرات كل 

:عام وفق الأمور التالیة
.كمیات المخدرات التي تستھلك في الأغراض الطبیة والعلمیة-أ
, التي ستستعمل في صنع المخدرات الأخرى والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالثكمیات المخدرات - ب

.والمواد التي لا تتناولھا ھذه الاتفاقیة
.دیسمبر مـن السنة التي تتناولھا التقدیرات / كانون الأول / 31كمیات المخدرات التي ستكون مخزونة في - ت
.الخاصكمیات المخدرات التي ینبغي إضافتھا إلى المخزون- ث
.التي تستخدم في زراعة خشخاش الأفیون وموقعھا الجغرافي) بالھكتارات ( مساحة الأراضي - ج
.كمیة الأفیون التي ستنتج بالتقریب- ح
.عدد المؤسسات الصناعیة التي ستصنع مخدرات اصطناعیة- خ
كما أعطت . كمیات المخدرات الاصطناعیة التي ستصنعھا كل من المؤسسات المشار إلیھا في البند السابق-د

الاتفاقیة الدول الأطراف تقدیم تقدیرات إضافیة خلال السنة شریطة أن تكون مشفوعة بالأسباب التي استلزمتھا 
.لكافة أنواع المواد المخدرة 

:وضعت أسس التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الاتجار غیر المشروع-7

حة الاتجار غیر المشروع باتخاذ الترتیبات اللازمة علي الصعید الوطني مع طالبت الاتفاقیة أن تقوم الدول الأطراف لمكاف
مراعاة أنظمتھا الدستوریة والقضائیة والإداریة وذلك لتنسیق التدابیر الوقائیة والقمعیة الرامیة إلى مكافحة الاتجار غیر 

یق وتبادل المساعدة اللازمة لمكافحة تحقیقا لذلك تعیین جھاز حكومي مناسب لتولي مھمة مسؤولیة ذلك التنس, المشروع
، والعمل على إقامة التعاون الوثیق فیما بینھا ومع المنظمات الدولیة المختصة التي )4(الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

.تكون أعضاء فیھا لمواصلة المكافحة المنسقة للإتجار غیر المشروع

أكدت الاتفاقیة ضمان تحقیق التعاون الدولي بین الأجھزة الحكومیة المختصة بطریقة سریعة وضمان إحالة المستندات 
القانونیة بطریقة سریعة إلى الھیئات التي تعینھا الدول الأطراف عند إحالة ھذه المستندات من بلد إلى أخر لأغراض 

راقبة المخدرات ولجنة المخدرات الدولیة بالمعلومات المطلوبة عن نشاط والعمل على تزوید الھیئة الدولیة لم, المحاكمة
بما في ذلك معلومات عن زراعة المخدرات وإنتاجھا وصناعتھا , الاتجار غیر المشروع بالمخدرات داخل حدودھا

.واستعمالھا والاتجار بھا بطرق غیر مشروعة

:صارمة وتشدید العقوبات على جرائم المخدراتأوصت الاتفاقیة الدول الأطراف بإصدار التشریعات ال-8

مع مراعاة حدود أحكامھا الدستوریة باتخاذ التدابیر اللازمة الكفیلة بجعل زراعة , أكدت الاتفاقیة على إن تقوم كل دولة
وصنعھا واستخراجھا وتحضیرھا وحیازتھا وتقدیمھا وعرضھا للبیع وتوزیعھا وشرائھا وبیعھا , إنتاجھا, المخدرات

.205المرجع السابق  ص: علي احمد راغب: أنظر) 1(
)2(Wayne Morgan: Drugs America-A Social History.1800 University Press,1981,p.203
.1961الوحیدة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة) 19(المادة : راجع) 3(
1961الوحیدة للمخدرات لسنة یةمن الاتفاق) 35(المادة : راجع) 4(
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وأي فعل أخر قد , وتصدیرھا, واستیرادھا, ونقلھا, وتمریرھا, وإرسالھا, بأیة صفة من الصفات والسمسرة فیھا, وتسلیمھا
وكذلك باتخاذ التدابیر الكفیلة بفرض , جرائم یعاقب علیھا إن ارتكبت عمدا, تراه تلك الدولة الطرف مخالفا لأحكام الاتفاقیة

إضافة إلى ذلك . )1(لخطیرة ولاسیما عقوبة الحبس أو غیرھا من العقوبات السالبة للحریةالعقوبات المناسبة في الجرائم ا
ألزمت الاتفاقیة الدول الأطراف اعتبار جرائم المخدرات من الجرائم الموجبة للتسلیم في أي معاھدة لتسلیم المجرمین مع 

.)2(ممراعاة الشروط المنصوص علیھا في قوانین الدولة المطلوب منھا التسلی
م1971الاتفاقیة الدولیة للمؤثرات العقلیة لسنة : الفرع الثاني

وتزاید خطر مشكلة المسكنات , بعد أن تفاقمت مشكلة إساءة استعمال المؤثرات العقلیة على المستوى المحلي للدول
الدولیة للمخدرات في عام مما دفع باللجنة, والمنبھات وعقاقیر الھلوسة وعجزت أمام ھذا الخطر إجراءات الرقابة المحلیة

وفي كانون الثاني , م، إلى تشكیل لجنة فرعیة لدراسة مشكلة إساءة استعمال المواد المؤثرة على الحالة العقلیة1963
م عقد مؤتمر 1971وفي شباط سنة , م تم وضع مشروع اتفاقیة المؤثرات العقلیة ومناقشتھ في دورة استثنائیة1966

.)3(حیث أقر المؤتمرون الاتفاقیةمفوضین عن الدول الأطراف
ھذا وقد الحق بالاتفاقیة أربعة جداول یشتمل الجدول الأول على قائمة المواد النفسیة الأخرى خطورة مثل المیسكالین وھي 

أما المواد النفسیة الأقوى مثل الباریتیورات الامفیتامینات مدرجة في الجدول الثاني , مواد لیست لھا استخدامات طبیة
وقد لاقت ھذه الاتفاقیة معارضة قویة من الدول الصناعیة الكبرى المنتجة للمواد , والثالث والرابع حسب درجة خطورتھا

لذا تأخر دخول الاتفاقیة إلى , النفسیة نظرا لأن أحكام الاتفاقیة تؤثر على حجم إنتاج تلك الدول وتضعف موارده المالیة
.م16/8/1976حیز التنفیذ حتى 

فاقیة عن بالغ قلقھا إزاء مشكلة الصحة العامة والمشاكل الاجتماعیة الناشئة ولقد عبرت الدول الأطراف في مقدمة ھذه الات
ترى من , عن إساءة استعمال بعض المؤثرات العقلیة، ومكافحة إساءة تلك المواد وما تؤدي إلیة من اتجار غیر مشروع

ا أنھ لا یمكن الاستغناء عن اعترافا منھ, اللازم اتخاذ تدابیر صارمة لقصر استعمال تلك المواد على أغراض مشروعة
لذا ینبغي ألا یقید الحصول على ھذه المواد لتلك الأغراض بقیود لا , استعمال المؤثرات العقلیة للأغراض الطبیة والعلمیة

وأن التدابیر التي تتخذ للحیلولة دون إساءة استعمال تلك المواد تقتضي عملا منسقا على المستوي العالمي وفي , مبرر لھا
اختصاص منظمة الأمم المتحدة بمراقبة المؤثرات العقلیة عن طریق المنظمات الدولیة المختصة بذلك النشاط كالھیئة إطار

لجنة المخدرات ومنظمة الصحة العالمیة، وقد انبثق عن ھذه الاتفاقیة مجموعة من السیاسات , الدولیة لمراقبة المخدرات
:الجنائیة الدولیة من أھمھا

.ومراقبة المواد المؤثرة على الحالة العقلیةتحدید نطاق -1
.قصر استعمال المواد المدرجة على الجدول الثاني والثالث والرابع من الاتفاقیة-2
.حظر توجیھ إعلانات من المواد المؤثرة على الحالة العقلیة إلى عامة الجمھور-3
.ضرورة الاحتفاظ بسجلات لحركة التصنیع أو الاتجار بتلك المواد-4
.ام أسلوب إذن التصدیر والاستیراد لتحقیق الرقابة الدولیة على نشاط الدول في التجارة الدولیة لتلك المواداستخد-5

فضلا عن ذلك طالبت الاتفاقیة من الدول الأطراف بإرسال تقاریر وإحصاءات سنویة إلى الأمین العام للأمم المتحدة 
ھا وأنظمتھا المتعلقة بالمؤثرات العقلیة والتطورات التي وقعت في تتضمن كافة التعدیلات الھامة التي أدخلت على قوانین

أقالیمھا فیما یتعلق بإساءة استعمال المؤثرات العقلیة والاتجار غیر المشروع فیھا والكشف عن الكمیات المضبوطة أو 
مصنعة والمصدر مصادر الحصول علیھا والوسائل المستخدمة في ذلك وان یشتمل التقریر الإحصائي على الكمیات ال

.والمستورد من كل مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول للأغراض الصناعیة

أضف إلى ذلك فأن الاتفاقیة نظمت أسلوب مكافحة الاتجار غیر المشروع في المواد المؤثرة على الحالة العقلیة حیث 
تدابیر القمعیة الرامیة إلى مكافحة الاتجار غیر طالبت الدول باتخاذ الترتیبات اللازمة على المستوى الوطني لتنسق ال

كما أوجدت الاتفاقیة نوعا من التعاون الوثیق بین الدول , المشروع من خلال الطرق الدبلوماسیة أو السلطات المختصة
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نونیة وكذلك مع المنظمات الدولیة المتخصصة من أجل مواصلة التنسیق وكفالة التعاون الدولي وسرعة نقل المستندات القا
.)1(لتحقیق الأغراض القضائیة التي تساعد على تحقیق أحكام الاتفاقیة

وعلى الرغم من تلك التدابیر التي أشارت إلیھا الاتفاقیة أعلاه فأنھ یلاحظ عدم كفایتھا لمكافحة الاتجار غیر المشروع في 
إلى إقرار اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر وعدم فاعلیتھا مما دفع الأمم المتحدة , المواد المؤثرة على الحالة العقلیة

.م1988المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

م1988لسنة ) اتفاقیة فیینا(الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة : الفرع الثالث
م، 1971م والاتفاقیة الدولیة للمؤثرات العقلیة لسنة 1961للمخدرات لسنة على الرغم من أھمیة الاتفاقیة الدولیة الوحیدة 

إلا أنھا لم تؤت ثمارھا إزاء مكافحة جریمة المخدرات والمؤثرات العقلیة التي زاد انتشارھا بشكل یھدد المجتمع الدولي 
ة اتجاه مشكلة المخدرات بعد أن مما دفع الأمم المتحدة إلى صیاغة سیاسات جنائیة دولیة جدیدة متطورة متشدد, بأسرة

أدركت انتشار الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة في مختلف فئات المجتمع خاصة الأطفال الذین یستغلون في كثیر 
من أنحاء العالم باعتبارھم سوقا غیر مشروع للاستھلاك لأغراض إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلیة وتوزیعھا، 

ثبوت تورط كبار المسؤولین في بعض البلدان في تنظیم شبكات عالمیة منظمة للإتجار غیر المشروع بالإضافة إلى ذلك 
في المخدرات والمؤثرات العقلیة مما یؤدي إلى تلویث وإفساد ھیاكل الحكومات والمؤسسات الاقتصادیة والتجاریة 

.)2(ولي وتھدید استقرار الدولوالمصرفیة ذات النشاط المشروع في كافة المستویات وتقویض الاقتصاد الد
ولما كانت الحاجة ملحة إلى اتفاقیة جدیدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة بعد أن أكدت 

في القضاء على انتشار المخدرات في العالم وتزاید نشاط , )3(كافة الإحصاءات والتقاریر إلى عدم فاعلیة الاتفاقیات السابقة
ولذلك طلبت , عصابات الدولیة المنظمة الإجرامیة في مجال الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیةال

على سبیل , الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یرجو من لجنة المخدرات أن تشرع
في إعداد مشروع اتفاقیة لمكافحة الاتجار غیر , م1985ي شباط في دورتھا الحادیة والثلاثین التي عقدت ف, الأولویة

وخاصة تلك الجوانب التي لم تتطرق إلیھا الصكوك الدولیة , تتناول الجوانب المختلفة للمشكلة ككل, المشروع للمخدرات
رات والمؤثرات العقلیة وقد عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا لاعتماد اتفاقیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخد, الحالیة

وقد اعتمد المؤتمر , م1988/كانون الاول/20تشرین الثاني إلى / 25بفیینا في الفترة في ) نوي ھوفبورغ (في قصر 
، وترمي ھذه الاتفاقیة إلى تحقیق الأھداف المتوخاة والمتمثلة )4(11/11/1990الاتفاقیة ودخلت حیزا التنفیذ اعتبارا من 

:في
ي في مكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة إذ یعتبر نشاطا إجرامیا إیجاد تعاون دول-1

.دولیا یستلزم اھتماما عاجلا وأولویة علیا من قبل المجتمع الدولي
العمل علي حرمان المنظمات الإجرامیة الدولیة والأشخاص المشتغلین بالإتجار غیر المشروع من الأموال -2

اطھم الإجرامي بغرض القضاء على ھذا الحافز الرئیسي الذي یدفعھم إلیھ إذ یعتبر ذلك انجح المتحصلة من نش
.)5(الأسالیب القانونیة الدولیة الجنائیة الواقعیة للحد من نشاطھم

تقنین القواعد القانونیة الدولیة الجنائیة التي تبیح مصادرة وتعقب الأموال في كافة بلدان العالم وحرمان -3
.ن في مجال الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة من تلك الأموالالمشتغلی

العمل على اتخاذ تدابیر رقابیة دولیة على المواد بما في ذلك السلائف والكیمیائیات والمذیبات التي تستخدم في -4
.السري لھاصنع المخدرات والمؤثرات العقلیة والتي أدت سھولة الحصول علیھا إلى ازدیاد الصنع

.)6(العمل كذلك على تعزیز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غیر المشروع عن طریق البحر-5
تعزیز الوسائل القانونیة الفعالة لتحقیق التعاون الدولي في المجال الجنائي ولاسیما مجال منع الأنشطة الإجرامیة -6

.والمؤثرات العقلیةالدولیة العاملة في الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

.222_216المرجع السابق، ص, علي احمد راغب. ظر دان, م1971لمزید من المعلومات عن السیاسة الجنائیة الدولیة التي أرستھا اتفاقیة ) 1(
)2 (Roche Versue Amas:Druge Trade-corrupt, 1985,1984,Shelved at law J92,p,12-University of

London School of Oriental, African Studies
.222-216المرجع السابق ، ص : علي احمد راغب. د: أنظر) 3(
.م 1996ابریل , فینا,منشورات الأمم المتحدة , الوثیقة الختامیة لمؤتمر العقلیة: راجع) 4(
)5 (Buter Williman :International Law and International System, New York ,1987,pp120- University

college-London Library-Faculty of Law

الإطار القانوني والدولي لمكافحة تھریب المخدرات عبر البحر ورقة عمل قدمت للندوة العلمیة حول مكافحة تھریب : العایشنواصر .د: أنظر) 6(
.م2000فبرایر 21/23الریاض , أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة, المخدرات عبر البحر
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وفي تلك الاتفاقیة , م1961تعزیز واستكمال التدابیر المنصوص علیھا في الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة -7
من أجل مقاومة ما للإتجار , م1971واتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة , م1972بصیغتھا المعدلة ببرتوكول سنة 

.غیر المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطیرة 
م مجموعة من 1988ومن جانب أخر فقد أرست اتفاقیة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

:السیاسات الجنائیة الدولیة كان من أھمھا 

:تجریم صور التعامل عمدا في المخدرات أو المؤثرات العقلیة كافة-1
والمؤثرات العقلیة تنطلق من فكرة تدابیر قمعیة جدیدة حیث ألزمت أن اتفاقیة الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

الاتفاقیة الدول الأطراف باتخاذ ما یلزم من تدابیر لتجریم كافة صور التعامل عمدا في المخدرات والمؤثرات العقلیة وذلك 
ت أو مواد تستخدم من من خلال إصدار تشریعات محلیة تجرم أفعال إنتاج وصناعة وزراعة وحیازة ونقل وتوزیع معدا

, اجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلیة بشكل غیر مشروع وكذلك تنظیم وإدارة أي من ھذه الجرائم
ومما لا شك فیھ أن الغرض من ھذه المادة القضاء على فئة الوسطاء في عملیات تصنیع المخدرات وعلى العاملین في 

.)1(السریة الخاصة المخدرات بطریقة غر مشروعةتشغیل المعامل الكیمیائیة 
:تجریم أفعال جدیدة لم تتناولھا الاتفاقیات السابقة-2

أوضحت الاتفاقیة صورة جدیدة من صور تجریم أفعال وتنظیم أو أدراه أو تمویل جرائم أنتاج أو صناعة أو استخراج أو 
كافة التشریعات المحلیة لخطورة تلك الأفعال واستجابت وقد تنبھت , زراعة أو حیازة المخدرات والمؤثرات العقلیة

لتوجیھات المشرع الدولي بتعدیل تشریعاتھا المحلیة لخطورة تلك الأفعال واستجابت لتوجیھات المشرع بتعدیل تشریعاتھا 
ات العقلیة أما في العراق فھناك قانون للمخدرات والمؤثر, الوطنیة كما حصل في مصر والأردن وغیره من بلدان العالم

.)2(فقد تضمن كافة التغییرات والقواعد القانونیة الدولیة التي أرستھا الاتفاقیات الدولیة ذات الشأن
:استحداث نصوص تشریعیة جدیدة في مجال تجریم حیازة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات-3

م استحدثت أسلوبا تشریعیا في مجال 1988ینا لسنة نظرا لخطورة انتشار المخدرات في كافة أنحاء العالم فأن اتفاقیة فی
مكافحة المخدرات ویتمثل ذلك في التزام الدول الأطراف في الاتفاقیة بتجریم أفعال لم تكن مجرمة في كافة الاتفاقیات

الثة من من المادة الث2/لذلك نصت الفقرة ب, السابقة وكذلك غیر مجرمة في أغلب تشریعات الدول الأطراف في الاتفاقیة
أو , أو مصدرھا, إخفاء أو تمویھ حقیقة الأموال: الاتفاقیة على أن تتخذ الدول ما یلزم من تدابیر لتجریم الأفعال وھي

مع العلم بأنھا مستمدة من جریمة أو , أو ملكیتھا, أو الحقوق المتعلقة بھا, أو حركتھا, مكانھا أو طریقة التصرف فیھا
أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل ھذه , من نفس المادة) 1(الفرعیة جرائم منصوص علیھا في الفقرة 

.)3(الجریمة أو الجرائم
ویبدو من نص ھذه المادة أنھ قد رسخت قناعة لدى المشرع الدولي إلى تجریم عملیة إخفاء أو تمویھ حقیقة تلك الأموال 

ات حتى یقطع الطریق على الوسطاء الذین یتوسطون بین حتى لو كانت متحصلھ من أفعال الاشتراك في جرائم المخدر
مرتكبي جرائم المخدرات والبنوك والمؤسسات المالیة التي تقوم بإخفاء أو تمویھ حقیقة الأموال ومصدرھا وتعید توظیفھا 

دیثا في أنشطة مشروعة أخرى حتى تضفي على تلك الأموال الشرعیة القانونیة من حیث المصدر وھذا ما یطلق علیھ ح
.)4(بغسیل الأموال

ومن جانب أخر فقد توسع المشرع الدولي في تجریم أفعال وتمویھ حقیقة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات إلى 
أفعال اكتساب أو حیازة أو استخدام مع العلم وقت تسلمھا بأنھا مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص علیھا في 

.)5(الاتفاقیة
:دوات التي تستخدم في زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلیةتجریم حیازة الأ-4

استمر المشرع الدولي في توسیع دائرة التجریم بغرض حرمان عصابات الاتجار بالمخدرات من الانتفاع من المعدات أو 
في زراعة مخدرات أو مع العلم بأنھا تستخدم أو ستستخدم , المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني المرفقة في الاتفاقیة

. أو لصنعھا بصورة غیر مشروعة, مؤثرات عقلیة أو لإنتاجھا
كما ألزم المشرع الدولي أن تتخذ الدول الأطراف ما یلزم من تدابیر مع مراعاة نظمھا الدستوریة ومفاھیمھا الأساسیة وفي 

.عقلیة للاستھلاك الشخصي إطار قوانینھا الداخلیة تجریم حیازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات 

من الاتفاقیة) 3(المادة : راجع) 1(
من الاتفاقیة) 3(من المادة ) 1(ن البندالفقرة الخامسة م: راجع) 2(
.من نفس الاتفاقیة) 3(المادة : راجع) 3(

)4 (Economic Aspects of the illicit Drug Market and Drug Enforcement Policies in the United Kingdome
.من الاتفاقیة) 3(المادة : راجع) 5(
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:في مجال مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات-5

عالجت الاتفاقیة موضوع مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في المادة الخامسة منھا والتي طالبت فیھا 
:الدول الأطراف بالالتزام باتخاذ التدابیر التي تمكنھا من مصادرة ما یلي 

قیمة المتحصلات (المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص علیھا في الاتفاقیة أو الأموال التي تعادل قیمتھا -أ
).المذكورة

بأیة , أو التي یقصد استخدامھا, المخدرات والمؤثرات العقلیة والمواد والمعدات أو غیرھا من الوسائط المستخدمة- ب
.من الاتفاقیة3من المادة 1علیھا في الفقرة في ارتكاب الجرائم المنصوص, كیفیة

طالبت : أما فیما یتعلق بمتابعة واقتفاء أثر الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات فقد عالجتھا الاتفاقیة على النحو التالي
الوسائط أو أیة الدول الأطراف باتخاذ ما یلزم من التدابیر لتمكین سلطاتھ المختصة من تحدید المتحصلات أو الأموال أو

ومن أجل تنفیذ ھذه یخول كل , بقصد مصادرتھا في النھایة, وتجمیدھا أو التحفظ علیھا, من اقتفاء أثرھا, أشیاء أخرى
, طرف محاكمھ أو غیرھا من سلطاتھ المختصة أن تأمر بتقدیم السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو بالتحفظ علیھا

.)1(لعمل بموجب أحكام ھذه الفقرة بحجة سریة العملیات المصرفیةولیس لطرف ما أن یرفض ا
:المساعدة الدولیة القانونیة والقضائیة-6

من الاتفاقیة الدول الأطراف على تقدیم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في أي ) 7(أوجبت المادة رقم 
من الاتفاقیة المتمثلة في 3من المادة 1یمة منصوص علیھا في الفقرة تحقیقات وملاحقات إجراءات قضائیة تتعلق بأیة جر

:ویجوز أن تطلب المساعدة القانونیة المتبادلة للأغراض التالیة ) جرائم إنتاج وتصنیع والاتجار في المخدرات ( 
,أخذ شھادة الأشخاص أو إقراراتھم-أ
,تبلیغ الأوراق القضائیة- ب
,إجراء التفتیش والضبط- ت

توفیر النسخ الأصلیة أو الصور المصدق علیھا من , یاء وتفقد مواقع الإمداد بالمعلومات والأدلةفحص الأش- ث
. المستندات المصرفیة أو المالیة أو سجلات الشركات أو العملیات التجاریة

ر فأن الاتفاقیة ومن جانب أخ, وأن تقدم ھذه المساعدة القانونیة في ظل ما یسمح بھ القانون الداخلي للدولة متلقیة الطلب
أعطت الدولة متلقیة طلب المساعدة القانونیة رفضھ إذا رأت الطلب لم یقدم بما یتفق وأحكام الاتفاقیة أو یخل بسیادتھا أو 
أمنھا أو نظامھا العام أو مصالحھا الأساسیة أو كان قانونھا الداخلي یحظر علي سلطاتھ تنفیذ الإجراء المطلوب بشأن أیة 

وذلك متى كانت ھذه الجریمة خاضعة لتحقیق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائیة بموجب اختصاصھ , جریمة مماثلة
.القضائي

:في مجال التعاون الدولي وتقدیم المساعدة إلى دول العبور-7
خلال من الاتفاقیة الاستراتیجیة جدیدة للدول الأطراف تقوم على أساس التعاون مباشرة فیما بینھا أو ) 10(وضعت المادة 

المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة المختصة لمساعدة ومساندة دول العبور ولاسیما البلدان النامیة التي تحتاج إلى مثل ھذه 
فیما یخص الأنشطة المتعلقة بتحریم العقاقیر , عن طریق برامج للتعاون الفني, بقدر الإمكان, المساعدة ویكون ذلك

تقدیم المساعدات المالیة إلى دول العبور بغرض زیادة وتعزیز المرافق الأساسیة المخدرة وما یتصل بھا من أنشطة أو ب
اللازمة لفاعلیة مراقبة ومنع الاتجار غیر المشروع وتشجیع الدول الأطراف إلى عقد اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة أو 

.)2(جماعیة لتعزیز فعالیة التعاون الدولي 
:فحة المخدرات والمؤثرات العقلیةتعزیز نظام التسلیم المراقب لمكا-

م قواعد نظام 1988وضعت الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 
التسلیم المراقب وخاصة بعد أن اثبت فعالیتھ في مجال مكافحة أنشطة العصابات الدولیة وفقا لتقاریر الأمم المتحدة 

.)3() الانتربول(الجنائیة الدولیة ومنظمة الشرطة 
إذا سمحت المبادئ الأساسیة لنظمھا القانونیة , من الاتفاقیة على الدول الأطراف أن تتخذ) 11(ھذا وقد أوجبت المادة 

,لائحة استخدام التسلیم المراقب استخداما مناسبا على الصعید الدولي, في حدود إمكانیاتھا, ما یلزم من تدابیر, الداخلیة
بغیة كشف ھویة الأشخاص المتورطین في الجرائم , استنادا إلى ما تتوصل إلیھ الأطراف من اتفاقیات وترتیبات

واتخاذ الإجراءات , )السمسرة–الاتجار–التصنیع–جرائم( المتمثلة في 3من المادة 1المنصوص علیھا في الفقرة 

.من الاتفاقیة) 5(المادة : راجع) 1(
.من الاتفاقیة) 10(المادة :راجع) 2(
.227ص , المرجع السابق: علي احمد راغب. د: أنظر) 3(
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وان یراعي عند الضرورة الاتفاق والتفاھم , ي كل حالة على حدةعلى أن تتخذ قرارات التسلیم المراقب ف, القانونیة ضدھم
كما یجوز بالاتفاق بین الدول الأطراف أن , على الأمور المالیة المتعلقة بممارسة الأطراف المعنیة للاختصاص القضائي

السیر دون ثم یسمح لھا بمواصلة, یعترض سبیل الشحنات غیر المشروعة المتفق علیھا إخضاعھا للتسلیم المراقب
.أو أن تزال أو تستبدل كلیا أو جزئیا, المساس بما تحویھ من المخدرات أو المؤثرات العقلیة

شكلت قواعد نظام التسلیم المراقب إحدى الاستراتیجیات الھامة لمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلیة على المستوى 
حیث , تداء من مناطق الإنتاج إلى العبور ثم مناطق الاستھلاكالدولي التي تھدف إلى ضبط تشكیلات العصابات الدولیة اب

یسمح ھذا النظام إلى الكشف على كافة أفراد تنظیم العصابة الدولي المخطط والوساطة والممول والمشارك في عملیات 
ات المخدرة منذ نظرا لان ذلك النظام تتبع الشحن, الإنتاج والتخطیط والوساطة والنقل والتخزین والاتجار في المخدرات

خروجھا من مناطق الإنتاج حتى وصولھا إلى مناطق الاستھلاك بحیث تكون كافة تلك المراحل تحت سیطرة ورقابة 
مما یتیح لتلك السلطات القانونیة إقامة الأدلة والقرائن القانونیة , أجھزة المكافحة والسلطات القانونیة المسئولة عن المكافحة

رطین والمشاركین أو المخططین أو الممولین لتلك العملیات والذین یصعب إقامة الدلیل علیھم على كافة الأشخاص المتو
.)1(دون الاستعانة بنظام التسلیم المراقب

:في مجال مكافحة الاتجار غیر المشروع عن طریق البحر-9
أسلوب التھریب عبر البحر عن طریق أظھر المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقیر والاتجار غیر المشروع أن 

ھذا وقد انتقلت الأمم المتحدة من مرحلة , )29(السفن یعد الأسلوب الأمثل لتھریب الشحنات الكبیرة من المواد المخدرة
م حول المؤثرات العقلیة 1971م وكذلك اتفاقیة سنة 1961السیاسة الوقائیة التي تبنتھا في الاتفاق الوحیدة للمخدرات لسنة 

وفى ھذا الإطار جاءت, تي تبنى إستراتیجیة جدیدة تقوم على أتحاذ تدابیر قمعیة لمكافحة تھریب المخدرات عبر البحرال
لتنظیم مكافحة تھریب ) 17(الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والموترات العقلیة بالمادة 

وبما یتفق مع , ارت إلى التعاون بین الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكنالمخدرات والموترات العقلیة عبر البحر فأش
.على منع الاتجار غیر المشروع عن طریق البحر, القانون الدولي للبحار

ثم توسع المشرع الدولي في أسلوب مكافحة المخدرات عبر البحر فأجاز للطرف الذي تكون لدیھ أسباب معقولة للاشتباه 
إن یطلب , ي ترفع علما آو لا ترفع ولا تحمل علامات تسجیل ضالعة في الاتجار غیر المشروعفي إن احد السفن الت

ویجب على الأطراف الأخرى التي یطلب منھا إن تقدم , مساعدة إطراف أخرى على منع استخدامھا لھذا الغرض
.المساعدة منھا في حدود الإمكانات المتاحة لدیھا

وترفع علم طرف أخر أو تحمل علامات تسجیل أو , س حریة الملاحة وفقا للقانون الدوليإما فیما یتعلق بالسفن التي تمار
لا تحمل علامات تسجیل خاصة بھ اشتبھ بھا من جانب دولة طرف في الاتفاقیة ولأسباب معقولة ضالعة في الاتجار غیر 

ویطلب منھا عند , منھا إثباتا للتسجیل جاز لھ إن یخطر الدولة التي ترفع علم السفینة علمھا بذلك وان یطلب, المشروع 
إثباتھ إذنا باتخاذ التدابیر الملائمة إزاء ھذه السفینة،

كما یجوز للدول التي ترفع السفینة علمھا إن تأذن للدولة الطالبة وفقا لما سبق ذكره أو لمعاھدات نافذة بینھما أو اتفاق أو 
:بما یلي, في جملة أمور, لقیامترتیب تتوصل إلیھ تلك الأطراف على أي نحو أخر با

.اعتلاء السفینة-أ
.تفتیش السفینة- ب
اتخاذ ما یلزم من إجراءات إزاء السفینة , وفى حال العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غیر المشروع - ت

.)2(والأشخاص والبضائع التي تحملھا السفینة
ع الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة في وقد أعطت الاتفاقیة الدول الأطراف مزیدا من التدابیر لمن

مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة وكمراقبة حركة البضائع والأشخاص وأن تقوم السلطات المختصة بتفتیش البضائع 
تفتیش , ضاءوعند الاقت, كذلك الطائرات والمركبات, والسفن الداخلة والخارجة بما في ذلك قوارب النزھة وسفن الصید

ھذا وقد توسع المشرع الدولي في زیادة التدابیر ضد الاتجار غیر المشروع بإقامة , أطقم القیادة والمسافرین وأمتعتھم
انظمھ للكشف عن الشحنات التي یشتبھ في أنھا تحتوى على مخدرات ومؤثرات عقلیة والتي تدخل مناطق التجارة الحرة 

)1 (Hotchen, j.S: Drugs Misuse and the law, The Regulations, Macmillon-Intciardi, J.A.Chambers
C.D.(EDS)-University college-London library-Faculty of law

الإطار القانوني والدولي لمكافحة تھریب المخدرات عبر البحر، المرجع السابق، وكذلك الإعلان المؤتمر الدولي : اصر العایشنو: أنظر) 2(
.م1987, فینا , المعني بإساءة استعمال العقاقیر والاتجار غیر المشروع 
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ك إقامة أجھزة مراقبة والاحتفاظ بھا في مناطق المرافئ وأرصفتھا وفى المطارات والموانئ الحرة أو تخرج منھا، كذل
.)1(ونقاط التفتیش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة

التي نصت بعد إن استعرضنا فیما سبق أھم المبادئ القانونیة التي أرسلتھا تلك الاتفاقیات وكذلك السیاسات الجنائیة الدولیة 
علیھا الاتفاقیات الدولیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة التي تضمنت سیاسات جنائیة جدیدة ومتطورة تھدف إلى 

والحد من خطورتھا المتزایدة على , السیطرة على إنتاج المخدرات وزراعتھا وتصنیعھا ونقلھا وتوزیعھا والاتجار بھا
.المجتمع الدولي

المطلب الثاني

نتائج تطبیق الاستراتیجیة العالمیة

أعلنت لجنة المخدرات في دورتھا الثانیة والخمسین التي عقدت في المقر الأوروبي الجدید للأمم المتحدة بفیینا في شھر 
م أن الاستراتیجیة العالمیة لمكافحة المخدرات المكونة من مقررات الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا 2009آذار 

لخاصة العشرین لم تحقق ھدفھا وأن مشكلة المخدرات لم یتم القضاء علیھا ، على الرغم من الجھود التي بذلتھا الدول ا
والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومازالت تبذلھا لم تحقق نتائج قابلة للقیاس ذات دلالة في قرب الوصول إلى 

واعترفت اللجنة أن . ترویجاً وتعاطیا وغسلا للأموال للمتأتیة منھا القضاء على العقاقیر المخدرة إنتاجاً وتھریباً و
لذا أرجأت اللجنة . المخدرات مازالت تمثل خطراً على صحة وسلامة ورفاھیة البشر وخاصة الشباب عماد كل تنمیة 

ستراتیجیة العالمیة م، واعتمدت بیاناً جدیداً وخطة عمل جدیدة واعتبرتھما مكملتین للا2019تنفیذ الھدف النھائي لعام 
لمكافحة المخدرات وفیما یلى عرض لمظاھر إخفاق الاستراتیجیة العالمیة وأسباب ھذا الإخفاق، والتي سوف نبحثھا من 

:خلال فرعین مستقلین، وعلى النحو الآتي

:مظاھر الإخفاق: الفرع الأول
. الوضع العالمي للإتجار غیر المشروع بالعقاقیر المخدرة ھو الوجھ الآخر للوضع العالمي لإساءة استعمال المخدرات 

وإذا كان تنفیذ قوانین المخدرات الصادرة في إطار الاتفاقیات الدولیة قد حد من الاتجار العلني للمخدرات والتعاطي العلني 
ت من السوق المشروعة إلى السوق غیر المشروعة ضئیلة في حین أن تسریب للمخدرات وجعل عملیات تسریب المخدرا

المؤثرات الفعلیة مازال كبیراً إلا أن إحصائیات ضبط المخدرات على الرغم من وجود الاستراتیجیة العالمیة مازالت في 
. تصاعد 

:أسباب الإخفاق: الفرع الثاني
م أن التقدم الذى أحرز 2009م الصادر في شباط 2008رھا السنوي لعام رأت الھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات في تقری

م كان ضعیفاً  على الرغم من انخفاض عدد البلدان 1998نحو تحقیق الھدف النھائي لمقررات الجمعیة العامة عام 
سبة للسكان م غیر أن المشاكل أصبحت أكثر حدة بالن2007–م 1998المتأثرة بالزراعة غیر المشروعة في الفترة من 

في الأماكن التي استمرت فیھا ھذه الزراعات وضربت الھیئة مثلاً بأفغانستان التي تزاید فیھا تجھیز المورفین والھیروین 
وقد قللت المشاكل الأمنیة المستمرة في أفغانستان إلى جانب ضعف البنیة . وزادت فیھا المساحات المزروعة بالقنب 

وأدى . جود أسواق ناجحة للمنتجات البدیلة من فرص التنمیة الاقتصادیة البدیلة المستدامة التحتیة للنقل والفساد وعدم و
عدم الاستقرار السیاسي في قارة إفریقیا وضعف قدرات الرصد والتدھور البیئي والتخلف الاقتصادي إلى إحراز أقل تقدم 

) .م2007–م 1988(على مدى السنوات العشر 
مدیر التنفیذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة فى نھایة السنوات العشر سالفة وفى السیاق نفسھ لاحظ ال

الذكر أن التقدم المحرز فى استخدام الوقایة كجزء من التدابیر العالمیة لمواجھة مشكلة المخدرات كان متواضعاً في أحسن 
ك على بدء تعاطى المخدرات في سن مبكرة الأمر الذى الأحوال على الرغم من إدخال بعض التحسینات علیھ وانعكس ذل

.یمثل مؤشراً على شدة وتطور المشاكل الصحیة التى یتعرض لھا الفرد والمجتمع ككل
و تبین من مناقشات لجنة المخدرات في دورتھا الثانیة والخمسین أن تحقیق نتائج ملحوظة وقابلة للقیاس لمقررات الجمعیة 

یتحقق إلا بقدر محدود سواء في مجال خفض الطلب على المخدرات بسبب عدم وجود نھج متوازن م لم 1998العامة عام 
وشامل، أو في مجال خفض العرض بسبب عدم تنفیذ السیاسات الخاصة بعرض المخدرات تنفیذاً فعالاً بالإضافة إلى 

.من الاتفاقیة ) 17(المادة : راجع) 1(
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مات ، وضعف التنسیق بل وانعدامھ فى الافتقار إلى أطر تشریعیة مناسبة للتعاون الدولي ، وقصور آلیات تقاسم المعلو
بعض الأحیان في عملیات إنفاذ القوانین ، ونقص الموارد المخصصة للأجھزة المعنیة بمكافحة المخدرات وعدم 
استقرارھا، وكذلك في الأجھزة المخصصة لمراقبة السلائف والكیماویات والمنشطات الأمفیتامینیة إضافة إلى افتقار بعض 

وارد البشریة والمالیة وإلى الدرایة العلمیة اللازمة لمعالجة مشكلة المخدرات الاصطناعیة وتعذر فھم سوقھا البلدان إلى الم
، كما أن دولاً كثیرة لم تنفذ بعد تدابیر كشف ورصد حركة العقاقیر والسلائف ولا تملك القدرة العلمیة على صیاغة برامج 

ات غیر المشروعة وتنمیة مناطق الإنتاج نظراً لوجود نقص في البیانات وحدث الخلل في مجال إبادة الزراع. لمواجھتھا 
الموثوقة والحدیثة عن الزراعة ، ولوجود قصور في البیانات المتعلقة بالتنمیة البشریة وبالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة 

س المستفادة بین أعضاء المجتمع وفى فعالیة استخدامھا ، بالإضافة إلى القصور في تقاسم الممارسات المتمیزة والدرو
وعلى الرغم من حدوث تقدم في مجال غسل الأموال إلا أن الغسل ما زال یھدد بالخطر . الدولي في مجال التنمیة البدیلة 

أمن المؤسسات والنظم المالیة واستقرارھا فالغسل ما زال مجالاً خصباً لعمل عصابات الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي 
أحدث التقنیات في مزاولة نشاطھا الإجرامي كما أن الغسل ما زال بیئة مفضلة للفاسدین والمفسدین حیث یكمم تستعمل

وحالت المعوقات القانونیة والصعوبات العملیة دون تحقیق المزید من . المال القذر الأفواه ویشترى النفوس الضعیفة والذمم
رق في النظم المختلفة للإجراءات الجنائیة والسریة المصرفیة وحمایة التقدم في مجال التعاون القضائي كما أن الفوا

المصالح الوطنیة ومتطلبات الترجمة والتأخر في الاستجابة ونقص البیانات الإحصائیة أعاقت تنفیذ طلبات المساعدة 
الجرائم سواء غسلت أم لم القانونیة المتبادلة وتسلیم المجرمین وعملیات التسلیم المراقب ومصادرة الأموال المتأتیة من

.)1(تغسل

المخدرات في القانون المقارن، الجزء الأول، منشورات جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، جریمة تعاطى : محمد فتحي عید: أنظر) 1(
.37- 28صم،  1988
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المبحث الثاني
السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة

الرجوع إلى الضمانات إن أھمیة التطور التشریعي لتحدید ماھیة السیاسة الجنائیة الواجب انتھاجھا في المستقبل یتطلب منا 
م بشأن مبدأ سیادة القانون التي تكفل احترام حقوق الإنسان 2005الدستوریة التي نص علیھا الدستور العراقي لسنة 

ومؤدى , )1(والحقوق والحریات العامة المتمثلة في الحریة الشخصیة حق طبیعي وھي مصونة لا تمس, وحریاتھ الأساسیة
وحرمة , )2(وقد كفلھا الدستور العراقي كما في حریة التنقل, یة ذات قیمة إنسانیة خالصةھذا المبدأ أن الحریة الشخص

كما كفل الدستور العراقي عدة ضمانات لعدم المساس , )5(والحق في سلامة الجسم, )4(وحرمة الحیاة الخاصة, )3(المسكن
المعدل أي اعتداء علي الحریة الشخصیة أو وضمانا لاحترام كافة ھذه الحریات حظر القانون الأساسي , بھذه الحریة

لا تسقط , حرمة الحیاة الخاصة للإنسان العراقي وغیرھا من الحقوق والحریات العامة التي یكفلھا الدستور أو القانون
حق ونص على أن التقاضي , وكذلك كفل استقلالیة القضاء وحصانتھ, )6(الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم

.)7(وأنھ لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعي, مصون ومكفول للناس
من خلال ھذه المبادئ والضمانات التي نص علیھا الدستور العراقي برزت لنا السیاسیة الجنائیة التي یسعى المجتمع 

من الجریمة ومكافحتھا وذلك في ضوء العراقي لتحقیقھا في المرحلة الحالیة أملا في تحقیق عدالة جنائیة متمثلة في الوقایة
سیاسات اقتصادیة واجتماعیة واضحة المعالم مستخدما في تحقیق ذلك القوانین واللوائح التنفیذیة وأجھزة العدالة الجنائیة 

.بصورة متناسقة كوسائل لتحقیق ھذه المبادئ
امل من خلال السیاسات الجنائیة لمنع الجریمة إن السیاسة الجنائیة في العراق لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة تتك

والوقایة منھا، والسیاسة الجنائیة للتدابیر الاحترازیة، والسیاسة للتجریم والعقاب، والسیاسة الجنائیة للإجراءات الجنائیة، 
نائیة للمشرع باعتبار وإستراتیجیة أجھزة المكافحة ومدى فاعلیة ومقدرة أجھزة العدالة الجنائیة لتطبیق وتنفیذ السیاسیة الج

أما . إن تلك الأجھزة یقع علیھا العبء الأكبر في تحقیق السیاسة الجنائیة للمشرع العراقي في مجال مكافحة المخدرات
.الجانب الوقائي في مكافحة المخدرات فان العبء الأكبر یقع على كافة أجھزة المجتمع ككل 

طوات إجرائیة لمكافحة ظاھرة المخدرات فأنشأت مدیریة شؤون وعلى أثر ذلك شرعت الحكومة العراقیة باتخاذ خ
:المخدرات ضمن تشكیلات مدیریة الشرطة العامة التابعة لوزارة الداخلیة، والتي تتلخص مھامھا فیما یلي

لاتجار رسم السیاسة العامة للمدیریة وتحدید الأھداف المنوي تنفیذھا بصفة عامة فیما یتعلق بتضییق دائرة التعامل وا-1
غیر المشروع بالمواد المخدرة

وضع الأفكار والمناھج المناسبة وتحدید أسلوب الأداء الأمثل لضمان الحد من التعامل بالمواد المخدرة -2
مراقبة ومتابعة حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة داخل الأراضي العراقیة سواء في التعاطي أو الزراعة أو -3

.ة أنواع التعامل وحركة المواد المخدرة سواء بالجلب من الخارج أو العكسالاتجار أو كاف
تقوم المدیریة بوضع الخطط المناسبة والفاعلة لتنفیذ السیاسة الوقائیة ضد التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة - 4

مشروع للمواد المخدرة والمؤثرات والحد من العرض والطلب علیھا ووضع العراقیل أمام متعاطیھا والاتجار غیر ال
.العقلیة 

تقوم المدیریة برفع مستوى كفاءة الضباط والأفراد العاملین فیھا من خلال التدریبات المستمرة لعملیات المكافحة - 5
وإلقاء المحاضرات على جمیع العاملین فیھا لضمان رفع مستوى الأداء وتفھم طبیعة العمل وتوضح الإجراءات 

.لمطلوب إتباعھا أثناء العمل المیداني الدقیقة ا
وعلى الرغم من المجھود الكبیر الذي تبذلھ مدیریة شؤون المخدرات للقیام بمھامھا بفرض طوق النجاة حول المجتمع 
العراقي من ھذه الآفة الخطیرة إلا أنھا تواجھ عقبات في عدم وجود معمل فني جنائي وما یترتب علیھ من إحالة قضایا 

.ت إلى القضاءالمخدرا

.م2005من الدستور العراقي لسنة ) 14(المادة : راجع) 1(
.م2005من الدستور العراقي لسنة ) أولا/42(المادة : راجع)2(
.م2005من الدستور العراقي لسنة ) 17(المادة : راجع)3(
.م2005من الدستور العراقي لسنة ) 17(المادة : راجع)4(
.م2005من الدستور العراقي لسنة ) أ-أولا/35(المادة : راجع) 5(
.م2005من الدستور العراقي لسنة ) 19(المادة : راجع) 6(
.م2005من الدستور العراقي لسنة ) 84(المادة : راجع)7(
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والجدیر بالذكر أن الخطط المرحلیة لھا أھداف تتناسب مع المرحلة التي تنفذ فیھا ومستقاة من الأھداف الرئیسیة 
:یة لمكافحة المخدرات ووسائل تنفیذ كل خطة ھياقللاستراتیجیة العر

.المؤتمرات والاجتماعات-1
.العلمیةتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات والدراسات -2
.الدراسات العلیا والدورات التدریبیة-3
.الندوات والحلقات العلمیة-4
.المحاضرات الثقافیة والمعارض الأمنیة-5
.استخدام التقنیات الحدیثة-6
.المشاركة العراقیة الفعالة في الجھود الدولیة المبذولة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة-7

:العلیا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة ومھامھا تدور حولویتولى تنفیذ الخطة الھیئة الوطنیة
.تجدیده قاعدة معلومات مدیریات لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلیة-1
.عقد مؤتمرات واجتماعات لمدراء مكافحة المخدرات ولجان متابعة تنفیذ الخطط المرحلیة-2
.بواسطة استبیان مخصص لھذه الغایةمتابعة تنفیذ الاستراتیجیة العراقیة لمكافحة المخدرات -3
.مواصلة عملیة التنقیح للقائمة السوداء لمجرمي المخدرات-4
.إعداد ما یلزم بشأن المتغیرات التي تطرأ على اتجاھات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة-5
.إجراء التنسیق مع الوزارات المعنیة بمواجھة المخدرات-6
لتواجد العراقي المؤثر والفعال في المنظمات والھیئات الدولیة المتخصصة في مجال خفض السعي إلى تكثیف ا-7

.الطلب وخفض العرض على المخدرات
.التنسیق بین الدول العربیة للوصول إلى توافق في الآراء حیال المواقف المطروحة-8

المطلب الأول
أھداف السیاسة الجنائیة العراقیة

:العراقیة إلى ما یأتيتھدف الإستراتیجیة 
تحقیق أكبر قدر ممكن من التعاون الأمني الدولي والعربي لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات -1

. )1(العقلیة وصولاً لوحدة الأمن الدولي والعربي وتكاملھ
إلغاء الزراعات غیر المشروعة للنباتات المنتجة للمخدرات والمؤثرات العقلیة وإحلال زراعات بدیلة لھا من خلال -2

.خطة تنمیة شاملة لمناطق زراعتھا
فرض رقابة شدیدة على مصادر المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة لتحقیق التوازن بین عرضھا وطلبھا المشروعین -3

.دنى حد ممكن من عرضھا وطلبھا غیر المشروعینوالإقلال إلى أ
الأطر والوسائل الخاصة بمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة وعلاج المدمنین تتم في -4

.ضوء مبادئ الشریعة الإسلامیة وتعالیمھا وأحكامھا
العشرین للجمعیة العامة للأمم المتحدة ولكنھا أكثر والواقع أھداف الإستراتیجیة تسایر أھداف مقررات الدورة الخاصة 

واقعیة فلم تنص على القضاء على العرض والطلب بل نصت على الحد منھ إلى أدنى حد ممكن فالإستراتیجیة العراقیة لم 
مني تطلب المستحیل بل طلبت الممكن تحقیقھ، وھذا الممكن لن یتحقق إلا بالجھود المبذولة في إطار من التعاون الأ

والقضائي والجھود المبذولة لمكافحة غسل الأموال ومراقبة السلائف والكیماویات حتى لا تستخدم في التشیید والصنع غیر 
.المشروعین للعقاقیر المخدرة

المطلب الثاني

مجالات ومقومات السیاسة الجنائیة العراقیة

یتعذر على أي دولة عربیة أن تتصدى وحدھا لمشكلة المخدرات التي لا : ( الاستراتیجیة العربیة، والتي تنص على أنھالبند الرابع من : راجع) 1(
والعربي والإقلیمي والثنائي والدولي من خلال سیاسة یمكن مواجھتھا إلا بتعاون استراتیجي مشترك یتم في آن واحد على الصعید المحلي 

وطنیة، وتعاون عربي، وتعاون عربي إقلیمي وثنائي وتعاون عربي دولي، كما یتفق مع واقع المخدرات ومجرمیھا والذین لا یعترفون بحدود 
.).أو قارات ولا یدینون بالولاء لوطن أو بالاحترام لقیم أو أخلاق أو بالطاعة لدین
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:السیاسة الوطنیة المحلیة: الفرع الأول

:لى ضرورة أن تتضمن السیاسة المحلیة الإجراءات التالیةتنص الإستراتیجیة ع

إنشاء لجنة وطنیة تتولى مھمة وضع الخطط والبرامج ورسم السیاسات في كل ما یتعلق بمراقبة المخدرات )1(
والمؤثرات العقلیة، وخفض العرض والطلب على المخدرات غیر المشروعة، ووضع الضوابط الخاصة بالتجارة الدولیة 

.وعة للمخدرات والمؤثرات العقلیةالمشر
إنشاء مدیریة متخصصة لمكافحة المخدرات في وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلیة تكون ذات اتصال )2(

. مباشر بالإدارات المماثلة لھا في الدول العربیة الأخرى والمكتب العربي المتخصص بشؤون المخدرات
عاون على تنفیذه أجھزة الإعلام والتربیة والتعلیم ورعایة الشباب والمؤسسات الدینیة الوقایة كعمل علمي مدروس تت)3(

:لتحقیق ما یلي
.تنمیة الشعور الدیني والوطني والاجتماعي والتركیز على موقف الإسلام من المخدرات-أ
.العبادةاعتبار التوعیة ضد المخدرات جزء من برامج التعلیم وبرامج الوعظ والإرشاد في دور - ب
التنسیق مع أجھزة الإعلام لتقدیم توعیة للجمھور عن أضرار المخدرات الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة، - ت

.وبكافة الوسائل التوعویة الإعلامیة والثقافیة والدرامیة والریاضیة
.تشجیع إنشاء الجمعیات الخاصة لمكافحة المخدرات وغیرھا من المنظمات الشعبیة ودعمھا- ث
.مراقبة الوصفات الطبیة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة حتى لا تستخدم في تسھیل التعاطي- ج
تعزیز أجھزة مكافحة المخدرات بوحدات متخصصة في التحري والمراقبة والمتابعة لجرائم الانترنت المتعلقة - ح

معلومات عن أضرار تعاطي بإنتاج المواد المخدرة وتھریبھا وترویجھا وإنشاء موقع على الانترنت لتقدیم
.المخدرات

:العلاج ویتطلب بخاصة ما یلي)4(
.المتعاطي والمدمن في حاجة إلى العلاج والتأھیل والإصلاح-أ
.اعتبار التعاطي والإدمان جزءاً من المشكلة الصحیة العامة- ب
ولى العلاج متخصصون تبني التدابیر الحدیثة في العلاج على أن یكون العلاج وفق برنامج وطني شامل وأن یت- ت

.في علاج المدمنین
. إنشاء مراكز متخصصة للتأھیل والرعایة اللاحقة- ث
رعایة المجرمین المدمنین على المواد المخدرة ضمن نظام القضاء الجنائي والسجون، ومعالجتھم وتأھیلھم - ج

.ورعایتھم لاحقاً، واستخدام أسلوب التفرید العقابي لعزلھم عن باقي المسجونین
:التدریب ویشمل)5(

وضع خطة لتدریب العاملین في مدیریات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة، كما یستفید من التدریب -أ
العاملون في أجھزة الكمارك وحرس الحدود وأعضاء الادعاء العام والقضاة وجمیع العاملین في مجال التوعیة 

.والوقایة من المخدرات
والكمارك وغیرھم من العاملین في الأجھزة المعنیة بالمخدرات وإتاحة الفرصة الاھتمام باختیار أفراد الشرطة- ب

.لاكتساب الخبرة بمضي المدة
.إدخال موضوع المخدرات في برامج كلیات ومدارس ومعاھد وأكادیمیات الشرطة- ت

الأولیة المكونة لھا وكشف البحث العلمي ویركز على العلم التام بماھیة المواد المخدرة وكیفیة كشفھا وبیان العناصر )6(
. ویكون البحث العلمي بالتدریب وإجراء البحوث العلمیة. الوسائل العلمیة والحیل التي تستخدم في تھریب المخدرات

:التعاون العربي: الفرع الثاني
توزع العالم العربي بین مناطق ثلاث ھي؛

وتضم دول لبنان وسوریا والأردن والعراق والسعودیة وتتأثر ھذه المنطقة اتجاراً واستھلاكاً بالحشیش : المنطقة الأولى
.والأفیونیات المھربة إلیھا من تركیا وتشكل منطقة عبور إلى السودان ومصر وفلسطین

و العراق و الكویت و الإمارات العربیة المتحدة و السعودیة : وتتكون من دول الخلیج العربي السبع وھي: المنطقة الثانیة
البحرین و قطر و عمان والجمھوریة العربیة الیمنیة التي تستخدم كمنطقة عبور لبعض ھذه الدول وخاصة المملكة العربیة 

.السعودیة
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یشكل التعاون . دول المغرب و الجزائر و تونس و لیبیا و مصر والسودان و موریتانیا: وتتكون من: المنطقة الثالثة
العربي حجر الزاویة في أي إستراتیجیة عربیة تطمح إلى تقلیص حجم ظاھرة المخدرات والحد من انتشارھا ویراعي في 

:التعاون العربي ما یلي
.التعاون القانوني والقضائي-1
.التعاون الإجرائي والفني-2
إلى عقد لقاءات مع نظرائھم في الدول أعضاء التعاون الإقلیمي ویتناول سعي مدیري إدارات مكافحة المخدرات -3

اللجنة الفرعیة للشرقین الأوسط والأدنى المنبثقة من لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ومع نظائرھم في الدول الصدیقة 
على حوض البحر الأبیض المتوسط لتوثیق الروابط وتدعیم سبل التعاون المشترك للبحث عن أفضل الوسائل للحد 

لمخدرات من ھذه الدول وإلیھا وخاصة الدول المنتجة للمخدرات في آسیا والدول المنتجة للمخدرات في من تھریب ا
.أوروبا من غیر أعضاء الجامعة العربیة

التعاون الثنائي ویتناول تنظیم لقاءات دوریة بین ضباط مراكز الحدود ونظرائھم في الدول العربیة والأجنبیة -4
ق الحدودیة مسارح مھمة لتھریب المخدرات وخاصة الكمیات الكبیرة ومثل ھذا التعاون لو المجاورة باعتبار المناط

تم بشفافیة وصدق لحقق نتائج طیبة، من خلال تعزیز مراكز الحدود المختلفة بأجھزة مراقبة تكنولوجیة حدیثة 
.ومتطورة

خلال مكتبھا المتخصص بشئون المخدرات مع توثیق التعاون بین الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب من -5
م وكذلك على 11/4/2000مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة وفقا لمذكرة التفاھم الموقعة بینھما في 

المنظمات الدولیة المعنیة بالمخدرات الأخرى لتمكین الأمانة من الحصول على مزید من المعلومات والبیانات المتملقة 
.ة المخدرات وتزوید الدول العربیة بھابمكافح

:مدى مسایرة السیاسة الجنائیة العراقیة للاستراتیجیة العالمیة: الفرع الثالث
السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة المخدرات تسایر الاستراتیجیة العالمیة لمكافحة المخدرات، والانضمام إلى معاھدات 

وتوفیر الدعم التقني والموضوعي للأجھزة الدولیة وشبكة الشباب العالمیة لمكافحة المخدرات، وتعزیز التعاون القضائي،
. )1(المخدرات والتقلیص المستمر لعرض المخدرات والطلب علیھا بالتركیز على بناء القدرات

المطلب الثالث
نتائج تطبیق السیاسة الجنائیة العراقیة

بعض الدول العربیة أما الآن فقد انتشرت المخدرات تعاطیاً وترویجاً كانت مشكلة المخدرات في السابق مقصورة على 
وفى بعض البلدان انتاجاً ، وكان المنتشر من المخدرات ھو الحشیش والأفیون أما الآن فقد وجدت جمیع أنواع المخدرات 

المنطقة من تدفق طریقھا إلى المنطقة، وبعد أن كانت المنطقة العربیة مصدرة للحشیش إلى أوربا وأمریكا عانت
.)2(المخدرات علیھا من الدول الأخرى

:م عن الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة في العراق لوجدنا النتائج الآتیة 2003ولو أجرینا مسح بشكل عام بعد عام 
.الحشیش ھو المخدر الأكثر شیوعاً)1(
.الأفیون)2(
.الھیرویین)3
.الكریستال)4(
.الكبتاجون)5(

وتقییم نتائج تطبیق الاستراتیجیة یتطلب منا دراسة مدى تأثر المخدرات بالاستراتیجیة في الفترة التي تلت صدورھا 
:وتطبیق خططھا المرحلیة

:وضع الاتجار غیر المشروع بالمخدرات بعد تطبیق الاستراتیجیة العراقیة-الفرع الأول

.وثائق لجنة المخدرات في دورتھا السابعة والأربعین: اجعر) 1(

م لدراسة مشكلة المخدرات في الشرق الأوسط لوجدنا تقریر البعثة 1959تقریر بعثة الأمم المتحدة التي زارت المنطقة العربیة عام : راجع)2(
لبنان - 2. طقة اتجار مؤكد في الحشیش واستھلاك مؤكد لھفي المن- 1: یصف وضع الاتجار غیر الشروع بالعقاقیر المخدرة على النحو التالي

مسالك التھریب بریة وبحریة وجویة والطریق الرئیس لتھریب الحشیش اللبناني والأفیون -3. مصدر رئیس لإنتاج الحشیش في المنطقة
في مناطق الحدود توجد -4. إلى مصرالتركي یبدأ من لبنان حیث یتم تجمیع المخدرات ویھرب عبر سوریا والأردن والكیان الإسرائیلي

یم عوامل تعمل لصالح عصابات التھریب فالقبائل الرحل التي تسعى وراء الكلأ عبر الحدود تعمل لصالح القبیلة أكثر من صالح الدولة التي تق
.على أرضھا
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ة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلیة دراسة لكمیات المخدرات أجرت مدیریة شؤون مكافحة المخدرات التابعة لوكال
، ویظھر من )1(م حیث لا یوجد أیة احصائیات قبل ھذا التاریخ بسبب الأوضاع الأمنیة2012التي ضبطت خلال عام 

:تحلیل الإحصاءات ما یلى 
)1(جدول رقم 

م2012جدول بكمیات المخدرات المضبوطة في العراق لعام 

الأشھر

المخدرات المضبوطة

مادة الكرستالھیروینأفیونحشیشھ

غم60_غم60,38كغم1,205,880كانون الثاني

غم3_غم14,990كغم,31,268شباط

غم5,820_غم20,408غم210,935آذار

غم90_غم254كغم1,263نیسان

غم500ـــ_كغم14,000,300أیار

غم100,500__كغم2,931حزیران

__غم11,555غم1,900تموز

غم13,255غم24,700غم1,129_أب

__ملغم600كغم17,1,605أیلول

__كغم11,36,44ملغم298تشرین الأول

غم1_غم25غم9,730تشرین الثاني

____كانون الأول

11,423,764كغم67,892,648المجموع
كغم

غم773,575غم24,700

:مجموعة الحشیش: أولا
كیلو غرام، وكانت أكبر كمیة تضبط خلال ھذه السنة 67892648م 2012بلغت كمیة الحشیشھ المضبوطة خلال عام 

كلیو غرام، وأقل 1205880كیلو غرام، یلیھا مضبوطات شھر كانون الأول بمقدار 14000300في شھر آیار بمقدار 
. الحشیشھ غیر مستقرةملغم، أن مضبوطات298كمیة ضبطت كانت في شھر تشرین الأول بلغت 

م، وفي المقابلة 25/2/2013عبد الصاحب بتاریخ أجرى الباحث مقابلة مع مدیر عام شؤون المخدرات في وزارة الداخلیة العمید رعد مھدي ) 1(
م، فیما 2012تم حصول الباحث على نسخة من الاحصاءات التي قامت مدیریة شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلیة العراقیة بعملھا للعام 

. یتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة
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:الأفیون : ثانیا
كلیو غرام، وكانت أكبر كمیة تضبط خلال 11423764م 2012بلغت الكمیة المضبوطة من مادة الأفیون خلال عام 

غرام، 20408كیلو غرام، یلیھا مضبوطات شھر آذار بمقدار 11036044ھذه السنة في شھر تشرین الأول بمقدار 
.ملغم، أن مضبوطات الأفیون غیر مستقرة600ي شھر أیلول بلغت وأقل كمیة ضبطت كانت ف

:الھیروین : ثالثا
غرام، والتي ضبطت خلال ھذه السنة في شھر 24700م 2012بلغت الكمیة المضبوطة من مادة الھیروین خلال عام 

. آب، وأن تلك المضبوطات من مادة الھیروین ھي الوحیدة التي ضبطت
:الكریستال : رابعا

غرام، وكانت أكبر كمیة تضبط خلال ھذه 773575م 2012بلغت الكمیة المضبوطة من مادة الكریستال خلال عام 
غرام، وأقل كمیة ضبطت 13255غرام، یلیھا مضبوطات شھر آب بمقدار 100500السنة في شھر حزیران بمقدار 

.مستقرةغرام، أن مضبوطات الكریستال غیر 1كانت في شھر تشرین الثاني بلغت 

)2(جدول رقم 
م2012جدول بكمیات المؤثرات العقلیة والحبوب المضبوطة في العراق لعام 

:أقراص الكبتاجون : أولا

الأشھر
أنواع وأعداد

)الحبوب(
حبوب أخرىالكبتاجونعدد المؤثرات

10_60091كانون الثاني

342952658شباط

90800126000460آذار

17262622617نیسان

243_86342أیار

85_135523حزیران

98564195124تموز

164_12759أب

514263700092أیلول

__63027تشرین الأول

__31525تشرین الثاني

__71153كانون الأول

9081311632233853المجموع الكلي
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حبة، وكانت أكبر كمیة تضبط خلال ھذه 163223م 2012بلغت الكمیة المضبوطة من أقراص الكبتاجون خلال عام 
حبة، وأقل كمیة ضبطت كانت 37000حبة، یلیھا مضبوطات شھر أیلول بمقدار 126000السنة في شھر آذار بمقدار 

. حبة، أن مضبوطات الكبتاجون غیر مستقرة2في شھر نیسان بلغت 

:المؤثرات العقلیة: انیاث

حبة، وكانت أكبر كمیة تضبط خلال ھذه السنة 908131م 2012بلغت الكمیة المضبوطة من مادة المؤثرات خلال عام 
حبة، وأقل كمیة ضبطت كانت 135523حبة، یلیھا مضبوطات شھر حزیران بمقدار 172626في شھر نیسان بمقدار 

.أن مضبوطات المؤثرات غیر مستقرةحبة،31525في شھر تشرین الثاني بلغت 

:حبوب أخرى: ثالثا

حبة، وكانت أكبر كمیة تضبط خلال ھذه السنة 3853م 2012بلغت الكمیة المضبوطة من مادة حبوب أخرى خلال عام 
حبة، وأقل كمیة ضبطت كانت في شھر 460حبة، یلیھا مضبوطات شھر آذار بمقدار 2617في شھر نیسان بمقدار 

.حبة، أن مضبوطات حبوب أخرى غیر مستقرة58ت شباط بلغ

:مدى تأثر مشكلة المخدرات بتطبیق السیاسة الجنائیة العراقیة - الفرع الثاني

شھد العراق ضبط قضایا على جانب كبیر من الحرفیة والمھنیة والتعاون على أعلى مستوى، ولكنھ ما زال في حاجة إلى 
على جمیع الجھات للوقایة والسیطرة على التجارة المشروعة والاتجار غیر الشروع بذل المزید من الجھد المخطط العلمي 

والرقابة على السلائف والكیماویات والعلاج والتأھیل والرعایة اللاحقة حتى یمكن تحقیق نتائج قابلة للقیاس تعطى 
.مؤشرات تدل على أننا في الطریق إلى تحقیق الھدف من السیاسة الجنائیة العراقیة

وحسنا فعل البرلمان العراقي عندما وافق على التعدیلات التي حدثت السیاسة الجنائیة العراقیة من خلال مشروع قانون 
المخدرات الذي لم یرى النور لحد الآن ولا زال في اروقة البرلمان والحكومة وتناولت ھذه التعدیلات التعاون العراقي 

. العربي والدولي
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الخاتمة

:النتائج : أولا

یطرح البحث سؤالاً عن واقع السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات 
العقلیة، وھل نجحت فى تحقیق ھدفھا بعد مرور ما یقرب من ثمانین عاماً على اعتمادھا، وما زالت المخدرات تمثل 

رات مسئولیة مشتركة تقع على عاتق جمیع مؤسسات الدولة فإن الأمر خطراً على مجتمعاتنا ولما كانت مراقبة المخد
یتطلب تعدیل التشریعات العراقیة بحیث تختص بنظر جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وغسل 

.الأموال المتأتیة منھا

مخدرات أحدى مساعي المجتمع الدولي تبین لنا من خلال ھذه الدراسة أن السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة ال
مما أدى إلى الحاجة لقواعد دولیة جدیدة متطورة بھدف السیطرة , للوقایة من آفة المخدرات والمؤثرات العقلیة الخطیرة

والحد من خطورتھا المتزایدة على المجتمع , على إنتاج المخدرات وزراعتھا وتصنیعھا ونقلھا وتوزیعھا والاتجار بھا
وبما إن الدول لا تستطیع بمفردھا القضاء على بعض صور جرائم المخدرات التي تعتبر ذات طبیعة دولیة تمثل , الدولي

كما إن الواقع الاجتماعي الدولي یحكم على الدول الدخول في علاقات واتفاقیات. انتھاكا للمصالح العلیا للمجتمع الدولي
إن المصالح المشتركة للدول تقتضي تكاتف الجھود من اجل مكافحة تلك دولیة لتحقیق التعاون في مجال المكافحة باعتبار 

.الجرائم

ومن جانب السیاسة الجنائیة العراقیة لمكافحة المخدرات فقد استطاعت الحكومة العراقیة اتخاذ خطوات عملیة 
الشرطة العامة ضمن للوقایة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة فأنشأت مدیریة شؤون المخدرات في مدیریة 

كما أولى قانون المخدرات توفیر سیاسة جنائیة مستحدثة , تشكیلات وزارة الداخلیة لتطویر وتحدیث قانون المخدرات
لرعایة وعلاج المتعاطین والمدمنین ووضع لھم نصوص تشریعیة تھدف إلى علاجھم وتشجیعھم على التقدم للعلاج ومكن 

كما إن تجریم المواد المخدرة في العراق مر . یق ھذه الغایة إنشاء دور للعلاجذریتھم من طلب علاجھم وأوجب لتحق
م توقف العمل بالقوانین بأمر سلطة الائتلاف ثم 2003وبعد عام , م1965لسنة 68بمرحلة كان یطبق فیھا القانون رقم 

.عاد العمل بالقانون لحد كتابة ھذا البحث
العراق لم تتضمن بعض القواعد القانونیة الدولیة المنصوص علیھا في إضافة إلى أن القوانین المعمول بھا في 

الاتفاقیات الدولیة وقوانین المخدرات والمؤثرات العقلیة حیث بات من الضروري وضع تشریع عراقي متكامل موحد 
. یة المتعلقة بھذا الشأنمتطور یوفر الحمایة التشریعیة للمجتمع العراقي من ھذه الآفة الخطیرة یتماشى مع الاتفاقیات الدول

:التوصیات: ثانیا

نظرا لخطورة المخدرات والمؤثرات العقلیة على المجتمع العراقي فإننا نوصي باتخاذ المزید من الإجراءات 
:الوقائیة لمكافحة ھذه الآفة الخطرة بما یأتي

.إعداد خطة وطنیة شاملة للوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة-1
.اللجنة الوطنیة العلیا للوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیةتشكیل -2
.تشكیل لجنة استشاریة علمیة تقوم بإعداد الأبحاث والدراسات ووضع السیاسات العامة لمكافحة المخدرات-3
.تفعیل دور وسائل الإعلام بغرض محاربة متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة-4
.الاجتماعیة في المدارس والجامعات والمؤسسات وغیرھاالاھتمام بدور الخدمة-5
تشجیع دور الجمعیات الخیریة الخاصة لمكافحة المخدرات خاصة في مجال التوعیة والحث على معالجة المدمنین -6

.وتأھیلھم
.كافةإنشاء مصحات لعلاج المدمنین على أن یتوفر فیھا أسالیب العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي الحدیث -7
.إنشاء مختبر جنائي فني -8
وضع خطة لتدریب ضباط وأفراد مدیریات ومكاتب مكافحة المخدرات لرفع مستوى أدائھم وتزویدھم بذوي الكفاءة -9

.العالیة والخبرة والاختصاص
.إدخال موضوع المخدرات في برامج مدارس ومعاھد واكادیمیات وكلیات القانون والشرطة- 10
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Iraqi Criminal Policy To Combat The illegal Use of Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances

Asst. Prof. Dr. A.H. Al Timimi

Abstract

The drug of all kinds have damaged social, economic and moral, mental and
disruption of manpower in the country, bringing traffic and smuggled weapon resort
discount to destroy human capabilities and the social and economic sectors
important people, so that the face of those dangerous scourge necessity dictated by
the duty to maintain the values and energies people looking forward to construction
and development, development and maintain the capacity and vitality of his youth,
and they are a pillar of this building.

And began combating the world drug policy national criminal founded on criminal law
and its tool, police and customs and border guards, and the first released in Iraq is
the law preventing cultivation hemp hashish Indian opium poppy No. (12) 1933, and
the Dangerous Drugs Act and narcotic (44) 1938, and its amendments and the
remaining systems The data and instructions issued pursuant thereto until a window
replaced. And those laws were canceled and replaced by Iraqi Drug Law No. (68)
1965.

____________________
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